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  بسم االله الرحمن الرحيم                              

الأفئدة قليلا ما  تعالى: " قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار و قال االله

                            تشكرون"

ويسر لي أسباب النجاح. ،أعانني على إتمام عملي ووفقني إليهالحمد الله الذي   

هذا  أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى كل من وقف إلى جانبي خلال عملي

.وساعدني من قريب أو من بعيد  

بدرة   ةالمؤطر  ةإلى الأستاذو جامعة محمد خيضر بسكرة  كلية الحقوق  أتقدم بالشكر إلى

    االله ا هظحفلعور 

. من قريب أو من بعيد لإنجاح هذا العمل المتواضع وإلى كلّ من ساهم ولو بالدّعاء

  الذي أبتغي به مرضاة االله تعالى.

  



 

  

بسم الله الرحمن   الرحیم

  أهــــــــــدي ثمـــــــرة عمــــــــــلي               

إلى المرأة التي كانت تعزيني في الحزن ورجائي في اليأس وقوتي في الضـــــــــــعف ولا  

. وأطلب  لى من القـلب يهواها والعمر فداهاعلمتـني معنى الحياة ... إتزال ... إلى من  

 . أمــي،أمــي،  أمــيـــــــــــــــــرعاها ... إلى  من االله أن يــــــــــــ

وهيأ لي أسباب  ، إلى من زرعني على ضفـاف العلم ...وناضل من أجلي وتعب لارتاح  

النجاح ... إلى من يسرف في حياته من أجل أن يراني أرتقي صهوات المجد والكبرياء  

  .والـــــــــــــــــــدي...إلى  

  وإلى كل من رافقني في درب الدراسة وذاق معي طعم النــــــــــــــجاح  

  أسدي لهم ثمرة عملي ..قــــــــــــــلــــــــــــــــمي .إلى من وسعه قـلبي ولم تسعـــــــــــــــــــــــــــــــــه كلمات  

 



 مقدمة
 

 أ
 

لقد شهدت الدولة الجزائریة في العقود القلیلة الماضیة العدید من التحولات الاقتصادیة 

مجال الاجتماعي والاقتصادي، من خلال انتهاجها لنهج اقتصاد السوق، الالعامة في كل من 

ل الاقتصادي كمبدأ أساسي لتنظیم الحیاة الاقتصادیة، وفتح المجاوتبني حریة المنافسة 

مجال الاقتصادي وتحولها النظام الخوصصة وانسحاب الدولة من على للخواص أي الاعتماد 

من دولة مشاركة أو متدخلة إلى دولة ضابطة للسوق، وفتح المجال لشركات والمؤسسات 

وتجلت الملامح الأولى في هذا التحول في صدور  .الاقتصادیة الخاصة الوطنیة منها والأجنبیة

الذي جسدت رغبة  1المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 88/01قانون 

الدولة في الانسحاب من النشاط الاقتصادي وفتح مجال للمؤسسات الاقتصادیة بالإضافة إلى 

حیث اعترف فیه المشرع  1988 الصادر في 2المتعلق بالأسعار 88/12صدور قانون رقم 

  بصفة ضمنیة بحریة المنافسة .

د یجسمن خلال تالدولة الضابطة  صورة الجزائر إلى انتهاج التدخل فيوقد توجهت 

ة للسوق یالفعال بغیة تكریسمراقبة وضبط النشاط التنافسي وحمایة السوق أي _ضبط السوق_ 

وتواصلت  )، الملغى(المتعلق بالمنافسة  45/063وهو ما تجسد في البدایة بموجب الأمر رقم 

  .4والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل  03/03الإصلاحات القانونیة إلى أن صدر الأمر رقم 

قانونیة ،  منظومةهمیة الاقتصادیة القانونیة نص المشرع الجزائري في أعلى لأونظرا ل

لیقر صراحة على ضمان حریة التجارة والصناعة بموجب مادته  19965ونعني بذلك دستور 

ثم تطور هذا الموقف من قبل الدولة بموجب ، منه "أن حریة التجارة والصناعة مضمونة"  37

                                                           
،  02یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، ج ر ، عدد  1988مؤرخ في جانفي 88/01قانون رقم  1

  1989جویلیة  19صادر في 

  .1989جویلیة  19، صادر في  29یتعلق بالأسعار ، ج ر ، عدد  1989المؤرخ في جویلیة  89/12قانون رقم 2

  .1995فیفري  22، صادر في  9، یتعلق بالمنافسة ، ج ر ، عدد1995 جانفي 25المؤرخ في  95/06الأمر رقم 3

دل والمتمم ، المع2003جویلیة  19صادر في  43یتعلق بالمنافسة ، ج ر ، عدد  2003المؤرخ في جویلیة  03/03الأمر  4

بالقانون  والمعدل والمتمم 2008جویلیة  02، صادر في  36، ج ر ، عدد  2008جوان  25مؤرخ في  08/11بالقانون رقم 

  .18/08/2010، صادر في  46، ج ر ، عدد 2010أوت  15مؤرخ في  10/05رقم 

،  76، ج ر ، عدد  1996دیسمبر  07مؤرخ في  438-96ي رقم منشور بموجب مرسوم رئاس 1996نوفمبر  28دستور  5

 .1996دیسمبر  08صادر 



 مقدمة
 

 ب
 

منه على  43حیث نص المؤسس الدستوري بموجب المادة  12016ذلك سنة و أخر تعدیل له 

ارس في إطار قانون " تعمل الدولة على تحسین أنه "حریة الاستثمار والتجارة معترف بها، وتم

  المؤسسات دون تمییز خدمة لتنمیة الاقتصادیة الوطنیة  ازدهارمناخ الأعمال ، وتشجع على 

افسة تكفل الدولة بضبط السوق ویحمي القانون حقوق المستهلكین ویمنع القانون الاحتكار والمن

  غیر النزیهة.

اته لحاصل في السوق الجزائریة یلاحظ أثاره وانعكاسبع لهذا التطور الاقتصادي اتوالمت

 تب عنهإلا أنه تتر ، من خلال زیادة القوة التنافسیة بین المؤسسات الاقتصادیة لزیادة الإنتاج 

أثار وانعكاسات سلبیة تمثلت في استغلال تلك المؤسسات للوضعیات الاقتصادیة بإتیان 

ه وعرقلة دخولهم في السوق الأمر الذي من شأنممارسات الهدف منها التضییق على المنافسین 

  السوق.عرقلة السیر الطبیعي لقانون 

لتجسید حمایة وضبط و سعیا منه للنصوص السابق ذكرها نجد أن المشرع  وباستقرائنا

الذي خول له مهمة ،  2"  مجلس المنافسة" و سماهاالسوق استحدث أهم سلطة إداریة مستقلة 

یتعلق بالجانب  مجموعة من النصوص القانونیة منها ماب صهخضبط السوق ،هذا الأخیر 

یتعلق بالجانب الموضوعي أي ممارسة دور ضبط السوق من  الإجرائي أو الهیكلي ومنها ما

  خلال ضبط كل أشكال الممارسات التي تهدد المنافسة الحرة على مستوى السوق .

، فیما نراه من  موضوع مجلس المنافسة آلیة لضبط السوق وتظهر أهمیة الدراسة في 

ار الناحیة الواقعیة ، في متابعة وردع الممارسات المقیدة للمنافسة والتي من شأنها الاضر 

دور مجال الجزائریة في  المنظومةما توصلت إلیه و محاولة الوقوف على ، من جهة بالسوق 

لتفعیل دور المجلس المنافسة ،و الصلاحیات  أي تقییمها، مجلس المنافسة في ضبط السوق 

والأدوار التي منحها المشرع لمجلس المنافسة في أداء مهمة لضبط السوق ممثلة في الدور 

  .الاستشاري والدور الرقابي والردعي

                                                           
 .2016مارس  7، صادر في  14، ج ر ، عدد 2016مارس  6مؤرخ في  16/01قانون رقم  1

  .نافسة مالمتعلق بال 03/03من الأمر  23المادة  2



 مقدمة
 

 ت
 

 فیمكن ان نوجزهاالموضوع محل الدراسة  أهم أسباب التي دفعتنا إلى اختیارأما عن 

  فیما یلي :

ة مترتبسات التي من شأنها عرقلة السیر الحسن للسوق ، و الأثار السلبیة الازدیاد الممار 

عن ذلك سواء من الناحیة الاقتصادیة من خلال تضرر المؤسسات الصغیرة ومن الناحیة 

 الاجتماعیة الاضرار بمصالح المستهلكین من خلال غیاب والحلول والبدائل للمستهلكین أما

مجال المنافسة وتطویر ب التخصص في المواضیع ذات الصلة يالأسباب الذاتیة فهي رغبتنا ف

مجال الاقتصادي الفي ، فضلا عن الاهتمامات العملیة الشخصیة معلوماتنا في هذا المجال 

  والتجاري .

  :الموضوع كما یلي إشكالیةتكون  على ما سبق  تأسیسا

  ؟  ةالجزائریمدى كفایة السلطات المخولة لمجلس المنافسة في ضبط السوق  ما

 وللإجابة على الإشكالیة المطروحة ونظرا لطبیعة موضوع الدراسة تم اعتماد على منهج

التحلیلي باعتباره یتناسب مع الموضوع وذلك من خلال دراسة وتحلیل مختلف النصوص 

بط ضالقانونیة الدستوریة منها والتشریعیة والتنظیمیة ذات العلاقة بدور مجلس المنافسة في 

  .السوق

دراسة موضوع مجلس المنافسة باعتباره آلیة لضبط السوق یقتضي من معالجة جملة  إن

 للتنظیمالفصل الأول التي تشكل البناء المنهجي له ، وعلیه سأخصص  الأساسیةمن العناصر 

إلى مبحثین ، سأتطرق إلى مفهوم مجلس  هقسمسنالقانوني لمجلس المنافسة والذي بدوره 

المنافسة في المبحث الأول  ، لأستعرض في المبحث الثاني النظام الداخلي لسیر مجلس 

دور مجلس المنافسة في ضبط السوق وذلك من فسنخصصه لالفصل الثاني  اما .المنافسة 

حث الاول ، خلال التركیز على نطاق تدخل مجلس المنافسة في ضبط السوق وذلك في المب

  .  في المبحث الثانيأن أخصص إجراءات تدخل مجلس المنافسة في ضبط السوق على 
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التطور الاقتصادي الذي عرفته الجزائر نتیجة الانفتاح الاقتصادي واعتماد بناء على   

تلف الذي كان له انعكاس على السوق الداخلیة وزیادة التنافس بین مخ، قواعد الاقتصاد الحر 

ابیة ما له من آثار ونتائج إیجنتیجةلینظر إلیه من جهة بصورة  المؤسسات الاقتصادیة ، والذي

أنه  سواء من الناحیة الاقتصادیة أو من الناحیة الاجتماعیة (تحسین وضعیة المستهلكین)، إلا

قد ینظر إلى ذلك التطور بصورة سلبیة وذلك نتیجة تلك الممارسات المرتكبة من قبل 

یر ة أو الممارسات غوالتي یمكن وصفها بالممارسات المقیدة للمنافس، المؤسسات داخل السوق 

من وضع قانون المنافسة باعتباره یتضبلزمت المشرع الجزائري أهذه الأخیرة التي  ، الشرعیة

قواعد موضوعیة من جهة تتعلق بضبط السوق وحمایة المنافسة وقواعد إجرائیة من جهة أخرى 

  . تتعلق باستحداث آلیة مجلس المنافسة لسهر على السیر الحسن للسوق

وانما تم إنشاءه  ، 03/03جلس المنافسة كآلیة لضبط السوق ولید الأمر رقم ولا یعد م

الملغى هذا من جهة، كما لا یعد مجلس المنافسة السلطة الإداریة  95/06بمقتضى الأمر 

ته آلیات وسلطات ضبط إداریة مستقلة آخر أهمها وانما استحدث، مستقلة الوحیدة بضبط السوق 

  )3والسمعي البصري 2مجلس النقد والقرض 1نات(لجنة الاشراف على التأمی

ق وان دراسة النظام القانوني لمجلس المنافسة باعتباره أهم سلطة تعمل على ضبط السو 

وطبیعته  لى مكانته في القانون الملغى والقانون الحدیث الجزائريإیستوجب علینا التعرض 

على النظام القانوي لمجلس  لتعرفاالمشابه غیر أن  توتمیزه عن بعض السلطا القانونیة ،

ن ه میر نما یستوجب علینا كذلك دراسة التنظیم الداخلي لسإ و  ، المنافسة لا یتوقف عند هذا الحد

  المباحث التالیة: مصالحه الداخلیة وذلك من خلالتشكیلته البشریة وسیره الإداري و 

  المبحث الأول: مفهوم مجلس المنافسة

  لسیر مجلس المنافسة داخليالمبحث الثاني: التنظیم ال

  

  

                                                           
  1995مارس  8، صادر بتاریخ  13، یتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة ، عدد  1995ینایر  25الموافق  95/07الأمر1

بالأمر رقم الملغى  1990افریل 18صادر في  16مؤرخ في أفریل یتعلق بالنقد و القرض ج ر عدد 90/10قانون رقم 2

  2003اوت  27صارة، في  52المتعلق بالنقد و القرض ج ر عدد2003اوت 26المؤرخ في  03/11

  .02لام الجریدة الرسمیة عند عتعلق بالإ،الم 2012جانفي  12المؤرخ في  12/05القانون العضوي رقم  3
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  : مفهوم مجلس المنافسةالمبحث الأول

 تدخل في شكل مباشركما سبق الإشارة إلیه أن الدولة في المجال الاقتصادي صحیح أنها

 وغیر أن ذلك لا یعني نسیان مطلق من قبلها وانما أعطت لنفسها صفة ، مجال الاقتصادي في

ولذلك  ، أو دور المراقب أو الضابط أي التدخل بشكل غیر مباشر في المجال الاقتصادي

مجموعة من  أنشأهولتجسید ذلك  ، للحفاظ على ما یعرف بـ فكرة النظام العام الاقتصادي

ى نصوص قانونیة كل في مجاله وأهمها مجلس سلطات الضبط الإداریة المستقلة بمقتض

ضبط الاعلام  سلطةالمنافسة ، مجلس النقد القرض ، لجنة الاشراف على التأمینات و 

 03/03والأمر  95/06والاتصال  الأمر الذي یدفعنا لدراسة ظهور مجلس المنافسة في الأمر 

ذا زه عن بعض السلطات وله، كما وجب علینا تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة وتمیی

  قسمت المبحث كالآتي:

  المطلب الأول : نشأة مجلس المنافسة في الجزائر         

  المطلب الثاني : الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة          

  الأخرىسلطات الضبط و المطلب الثالث : مجلس المنافسة          

  لجزائر .امجلس المنافسة في  نشأة المطلب الاول:

ي واعادت مجلس المنافسة مع تحریر النشاط الاقتصادتكریس المشرع الجزائري ل تزامن

رالي، حیث انتقلت من النظام الاقتصادي الموجه الى النظام اللیب،  1النظر في وظائف الدولة

قتصادیة ابرزها مقتضیات هذا الاخیر یحمل في طیاته قواعد واسالیب جدیدة لتنظیم الحیاة الا

، لهذا استحدث اجهزة جدیدة ضمن النظام الاداري الجزائري عرفت بالسلطات الاداریة العولمة

في مجال  1990المستقلة ، الا ان اول ظهور لسلطة اداریة مستقلة في الجزائر كان في سنة

  .  2وقام المشرع الجزائري بتكیفه صراحة على انه سلطة اداریة مستقلةالاعلام 

عة في مقتضاها سلطات اداریة مستقلة متنو قانونیة التي انشئت بو تواصلت النصوص ال

المتعلق  95/06وكان من بین النصوص الامر رقم  3مجلات اقتصادیة و مالیة مختلفة

                                                           
  22ص 2000، 21، مجلة إدارة، عددالسلطات الاداریة المستقلةلباد ناصر:  1

 1990 أفریل 4صادرة في  ،4عدد  ،ج ر بالأعلام،یتعلق  ،1990افریل 3المؤرخ في  90/70قانون رقم  54المادة  2

م رق بالأمرالملغى ، 1990افریل 18في  ،صادر 16عدد  ،ج ر ،یتعلق بالنقد و القرض، أفریلمؤرخ في 90/10قانون رقم  3

 2003اوت  27في ، صارة 52عدد ،ج ر ،القرضالمتعلق بالنقد و ،2003اوت 26المؤرخ في ،  03/11
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، هذا المجلس یعمل على ضبط المنافسة بالمنافسة الذي ظهر مع مجلس المنافسة في اول مرة 

دیمه لتعریف نجلس المنافسة ، وبعدها تم في السوق ، الا ان هذا الامر ظل یعاب على تق

  الساري المفعول . 03/03الغاءه ووضع قانون جدید یتمثل في الامر رقم 

  : 95/06الفرع الأول : مجلس المنافسة في إطار الأمر رقم 

جاء لوضع الأسس و القواعد  1995جانفي  25المؤرخ في  95/06إن صدور الأمر 

في محیط یسوده التنافس بعدما تم تحریر التجارة  الاقتصادیینالمنظمة لتصرفات الأعوان 

  الخارجیة .

 و إن وضع هذه المنظومة التشریعیة أصبح أمرا لا بد منه، خاصة نحن الآن أمام مرحلة

ذ مما یستدعي الأخ الاقتصادیة ،تتمیز بإنقضاء و زوال إحتكار الدولة على معظم النشاطات 

ذه حریات التعاقد و التنافس بمثابة أسس له ، و إن ممارسة ه بنظام إقتصادي جدید تكون فیه

المتعلق بالمنافسة و  95/06الحریات بصفة عامة تجد إطارها التنظیمي المرجعي في الأمر 

  الذي یهدف إلى حمایة و تطویر المنافسة عن طریق إنشاء مجلس المنافسة .

و عوامل منها عدم ملائمة  إن تخصیص هذا الجهاز بضبط المنافسة أملته عدة أسبابو  

ات و المحاكم الجزائریة لمتابعة الممارسات المقیدة للمنافسة لأن القاضي لا یملك كل المعطی

الإعلام و التكوین الضروري، و لا سیما عندما یتعلق الأمر بظاهرة إقتصادیة، إلى جانب 

تي یة الاطات الإقتصادعامل إزالة التنظیم في الإقتصاد و إزالة الوصف الجزائي عن هذه النش

  تتسم بالحركیة و التعقید.

 ، إلا أن95/06نافسة یعود للإطار التشریعيإذن فإن الفضل الرئیسي في إنشاء مجلس الم

ه المشرع لم یقم بتعریف هذا الجهاز، بحیث سار مسار المشرع الفرنسي الذي ترك مسألة تكیف

نقائص مما دفع بالمشرع إلى إدخال  للفقه، ومن جهة أخرى فإن هذا القانون یعاني من عدة

  تعدیلات الهدف منها هو تعزیر صلاحیات مجلس المنافسة .

  : 03/03الفرع الثاني : مجلس المنافسة في إطار الأمر رقم 

ترفع و ادیة وتحسین ظروف معیشة الفرد إن هذا الأمر جاء بقواعد لتزید من الفعالیة الإقتص

  ن .یوتحمي المستهلك من تواطؤ الأعوان الإقتصادیمن القدرة الإنتاجیة للمؤسسات 
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الأنشطة توسیع الطابع التنافسي للأسواق و كان الهدف من وضع هذا النص الجدید هو و 

ات التي من شأنها عرقلة الإقتصادیة عن طریق تدعیم القواعد الهادفة إلى تصحیح الممارس

  .المنافسة

جعل المشرع  1المتعلق بالمنافسة 03/30فإن الأمر 95/06خلافا للأمر السابق رقم و 

مجلس المنافسة سلطة إداریة تنشأ لدى رئیس الحكومة تتمتع بالشخصیة القانونیة و الإستغلال 

  له بممارسة السلطة القمعیة لضبط میدان المنافسة . الاعترافالمالي مع 

  القانونیة لمجلس المنافسة   طبیعة :المطلب الثاني

اعتبر قانون المنافسة أن الضبط العام للمنافسة فیالجزائر، یعتبر مجلس المنافسة سلطة

قتصادي والمالي ،وهذا هي بمثابة النموذج لتنظیم المجال الا"لسلطات الاداریة المستقلةا"

 10/05رقم المعدل والمتمم بالقانون  03/03 رقم من الأمر 23في نص المادة  الوصف جسد

تنشأ سلطة اداریة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة "

سوف " من خلال نص المادةالمكلف بالتجارةالقانونیة والاستقلال المالي توضع لدي الوزیر 

  .2ذات طابع اداري وباعتباره مستقل كل خاصیة على أن مجلس المنافسة سلطة نتناول

  طة اداریة المنافسة سل الأول: مجلسالفرع 

وصف مجلس المنافسة بأنه سلطة اداریة وجب توضیح هذا الوصف الذي جعل المشرع 

  یطلق هذا المصطلحین الأول ذو طابع سلطوي والثاني ذو طابع اداري 

  السلطوي لمجلس المنافسة  أولا: الطابع

لتمتعه سلطة اتخاذ  بمعناها، نظراالسلطة التي أطلقت على مجلس المنافسة هي سلطة 

  3القرار الذي كانت تؤول في الأصل الى السلطة التنفیذیة 

                                                           
  . 2003، لسنة 43المتعلق بالمنافسة، جر، عدد  2003جویلیة  19المؤرخ في  03/03الأمر رقم 1

جامعة میلود ،في القانون فرع تحولات الدولة ،،مذكرة ماجستیر  سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق: مایلیةسمیرخ2

 . 21و  20ص ، 2013معمري تیزي وزو ،

3Zonaimiarachid: les autorite administratives indépendantes et la régulation économique I D A 

R A N02 , 2003 , P30. .  21مرجع سابق ، ص سمیر لیةیماخنقلا عن    
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المعدلة بموجب  23ویتضح لنا جلیا أن مجلس المنافسة سلطة من خلال نص المادة 

تنشأ سلطة اداریة حیث تنص "المتعلق بالمنافسة  03/03من الامر   08/12القانون رقم 

 افسة تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلالتدعى في صلب النص مجلس المنمستقلة 

طة كان الوزیر المكلف بالتجارة له السل نةقبل استحداث مجلس المنافسةر بالمقا، …"المالي

 المختصة بضبط السوق وبعد التعدیل حل محله مجلس المنافسة الذي یتمتع بالسلطة الحقیقیة

لضبط المنافسة في السوق ،أي السلطة انتقلت من الوزیر الى مجلس المنافسة والتي یمتاز 

 على 10/05رقم من القانون  2بشمولیة على القطاعات الاقتصادیة حیث نصت المادة الثانیة 

  أنه "بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي:

 ا تلكنشاطات الانتاج ،بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي:ونشاطات التوزیع ومنه

ئعو بیع المواشي وباالتي یقوم بها مستورد السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء 

ها اللحوم بالجملة ،ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري وتلك التي یقوم ب

أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات معنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها 

  وهدفها.

  1صفقة "الصفقات العمومیة بدءا بنشر الاعلام عن المناقصة الى غایة المنح النهائي لل

وما نلاحظه في نص المادة أعلاه أن قانون المنافسة یخاطب كل القطاعات الاقتصادیة 

،حیث وسع المشرع الجزائري من دائرة اختصاص مجلس المنافسة من خلال التعدیلات التي 

التي عدلت مرتین الأولى شملت مجال الاستقراء  2وخاصة المادة ، مست القانون المنافسة 

لأمر والثانیة تعدیل ا،  08/12بالقانون  03/03ات العمومیة وذلك بتعدیل الأمر ومیدان الصفق

  لیشمل مجال النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي  05/10بالقانون  03/03

وتبرز سلطة مجلس المنافسة من خلال تخویله السلطة القمعیة ،اذا كانت الممارسات 

لاختصاص المحاكم 7الملغى  1989لسنة  المقیدة للمنافسة تتضح في ظل قانون الاسعار

تسم تالجزائیة ،غیر أنه لما أصبحت غیر قادرة على مسایرة الأوضاع الاقتصادیة الجدیدة التي 

  .بسرعة والحركة والتغیر ،تم نقل هذا الاختصاص من القاضي الجزائي الى مجلس المنافسة

  

                                                           
الصادرة  46 ،ج.ر، 2010المؤرخ في سنة  10/05المتمم بالقانون المتعلق بالمنافسة المعدل و ،03/03من الامر  02المادة 1

  .18/08/2010في 
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  الاداري لمجلس المنافسة ثانیا: الطابع

سلطة حیث كیف مجلس المنافسة على أنه "المتعلق بالمنافسة  03/03 رقم الأمر بمقتضى

منه ،كما أبقى على هذا التكییف في ظل التعدیلات التي لحقت بالأمر  23"بنص المادة إداریة 

  .1الذي ینظم قانون المنافسة 03/03

والواضح من خلال نص المادة أن المشرع أضفى على مجلس المنافسة وصف السلطة 

الاداریة بصفة صریحة ،وهذا على خلاف بعض السلطات الأخرى كسلطة ضبط البرید 

  والمواصلات

  السلكیة واللاسلكیة

وبما أن المشرع نص صراحة على الطابع الاداري للمجلس ،فهناك مجموعة من المعاییر تثبت 

  ذلك.

  من حیث المهام الموكلة لمجلس المنافسة  .1

ذات طابع اداري فانه یسهر على تطبیق القواعد وما یؤكد أن مجلس المنافسة سلطة 

تتخذ شكل قرارات اداریة الزامیة بمثابة أعمال  والتيالقانونیة في السوق والعمل على احترامها 

  2،كما أن میزانیته تسجل ضمن میزانیة وزارة التجارة

  من حیث خضوع قراراته لرقابة القضاء الاداري  .2

المختصة في النظر في الطعون ضد قرارات سلطات الاداریة معیار تحدید الجهة القضائیة 

المستقلة یعتبر معیار محدد للطبیعة الاداریة إلا أنه مجلس المنافسة یشكل طابعا استثنائیا 

مقارنة بتلك الممارسات على قرارات سلطة الضبط القطاعیة كونها لا تخضع جمیعا لرقابة 

  .3ري المكرس قانوناالقضاء العادي وهذا لا یعني طابعه الادا

  

  

  

                                                           
  .19/07/1989، الصادرة 29المتعلق بالأسعار، ج.ر ، عدد  1989ماي  05، المؤرخ 89/12قانون رقم 1

، مذكرة ماجستیر في القانون ،فرع  والنصوص المعدلة له 03/03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال: 2

     32،ص  2011قانون العام ،تخصص القانون العام للإعمال جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل ،سنة 

3Zouamiarachid : remarque sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence 

en droit , reveu du conceil d etat n 07 2005 , pp, 61-62.  25(نقلا عن خمایلیة سمیر ص(  
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  الفرع الثاني :مجلس المنافسة سلطة مستقلة 

من أهم ما یمیز السلطات الاداریة وهي الاستقلالیة التي اعترف بها المشرع الجزائري ونص 

علیها صراحة في مجلس المنافسة ویقصد بالاستقلالیة تحرر السلطات الاداریة من الخضوع 

ویعني كذلك مبدأ الاستقلال أن السلطات التنفیذیة والقضائیة لا ، میةلأیة وصایة أو سلطة سل

،كما أن القرارات الصادرة عنها لا یمكن أن 1تقدم بأي توجیه اختیار وقرارات السلطات الاداریة 

  تعدیل أو سحب من أي سلطة تعلوها. تكون محلا لأي إلغاء أو

قلالیة مجلس المنافسة الاستنص المشرع على المتعلق بالمنافسة  03/03الأمر وفي ظل 

تي سلطة اداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ،وبعد التعدیلات ال اأنهعلى 

أصبح مجلس المنافسة یتمتع بالاستقلالیة من  05/ 10طرأت على هذا الأمر بموجب القانون 

 د من ظهور معاییرمن نفس القانون ،ولهذا فإن تجسید الاستقلالیة لاب 23خلال نص المادة 

  عضویة وأخرى وظیفیة .

  اولا :استقلالیة مجلس المنافسة من ناحیة العضویة 

الاستقلالیة في مجلس المنافسة من الناحیة العضویة من خلال عدة معاییر ونذكر  تجسد

مدة  منها أولا التشكیلیة الجماعیة للمجلس وتعددهم وثانیا تعیین الأعضاء في المجلس وثالثا

  .نالتعیی

  : بعدة مراحلوقدمرت : تشكیلة مجلس المنافسة في القانون الجزائري/1

 12نجد أن مجلس المنافسة یتكون من مجموعة من الأعضاء ،وكان عددهم اثني عشر 

 03/03عددهم في ظل الأمر  انخفضتالمتعلق بالمنافسة تم  95/06عضوا في ظل الأمر 

 24رجع عددهم الى ما كان علیه في السابق ،حیث تنص المادة  08/12وبعد صدور قانون 

ات ) ینتمون الى الفئ12یتكون مجلس المنافسة من اثنا عشر عضوا (" 08/12من القانون 

  .13الآتیة..."

                                                           
جنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة لدراسة حالة بن زیطة عبد الهادي "1

 2007ماي  24و23الرحمان میرة بجایة أیام أعمال الملتقي الوطني حول سلطات الاداریة المستقلة" ،جامعة عبد  واللاسلكیة "

 .182ص ، 
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یات اعضاء من ضمن الشخص 6ومن خلال نص هذه المادة فصلت في كل فئة ستة 

 لخبرةوالخبراء الحائزین على الأقل شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة لها اضافة الى ا

  المهنیة.

أعضاء من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا  4كذلك یختص اربعة 

وعضوان مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة  ، نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین على شهادات

من قانون المنافسة نلاحظ أن هناك تعدد في الأعضاء  24هلكین ومن خلال نص المادة المست

  1مجلس المنافسة من حیث اختلافهم في الصفة والمراكز وهذا یضمن الاستقلالیة العضویة 

وعندما ننظر الي التشكیلة لمجلس المنافسة فنجد أنها متنوعة حسب الاختصاص والخبرة من 

ین وحرفیین وممثلان عن جمعیة المستهلك هذا التنوع كذلك یخدم شخصیات وخبراء ومهنی

  الأعضاء.الاستقلالیة لتحقق معیار اختلاف صفة ومراكز 

  المنافسة:مجلس طریقة تعیین أعضاء /2

قدیما كان تعیین أعضاء المجلس یكون من طرف رئیس الدولة واقتراح من وزیر العدل 

  .2المتعلق بالمنافسة 95/06ووزیر التجارة وهذا ما جاء في الأمر الأول رقم 

فان رئیس الجمهوریة  10/05و08/12معدل والمتمم بالقانون ال 03/03أما في الأمر رقم 

من الأمر  1فقرة  25الحكومة وهذا ما جاء في نص المادة ویعین دون اقتراح من یستأثر أصبح 

یعین رئیس المجلس ونائب الرئیس والأعضاء الآخرون لمجلس المنافسة على أنه " 03/03

  "3بموجب مرسوم رئاسي

ا ذ تعتبر سلطة رئیس الجمهوریة هي السلطة الوحیدة في تعیین أعضاء مجلس المنافسة بمإ

  .ة العضویة للمجلسیكرس الاستقلالیفیها الرئیس ونائبه وهذا ما 

  المنافسة:مجلس مدة تعیین الأعضاء /3

من بین مظاهر تكریس الاستقلالیة العضویة هو تحدید مدة انتداب أعضاء سلطات الضبط 

  فعدم نص المشرع على المدة القانونیة لممارسة المهام 4المستقلة

                                                           
المستقلة في  الضبطالسلطات الاداریة المستقلة و اشكالیة الاستقلالیة اعمال الملتقى الوطني حول سلطات حدري سمیر،1

  .46،ص 2007ماي ،23/24:جامعة بجایة یوم ،المجال الاقتصادي و المالي

  .22/02/1995الصادر في  09یتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد  01/01/1995المؤرخ في  95/06امر رقم 2

  .المتعلق بالمنافسة  03/03من الامر 25المادة 3

  .29، ص  سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق،خمایلیة سمیر 4
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 4عهدة مجلس المنافسة كل یتم تجدید " 03/03من الأمر رقم  3فقرة  25تنص المادة 

  "علاهأ 24ن الفئات المذكورة في المادة سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة م

  ثانیا :استقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة العضویة 

على تمتع المجلس  08/12المعدلة بموجب القانون  03/03من الأمر  23كدت المادة أ

  تنشأ سلطة اداریة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة  بالشخصیة المعنویة "

  " تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

في  وهذا التأكید یترتب علیه جمیع الآثار المترتبة على اكتساب الشخصیة المعنویة المعروفة

  والإداري. الماليضافة الى الاستقلال إالتقاضي القواعد العامة كأهلیة التعاقد وأهلیة 

 التمتع بالشخصیة المعنویة  .1

تعرف الشخصیة المعنویة على أنها مجموعة من الأشخاص أو الأموال تنص من أجل 

تحقیق غرض معین ،ویعتبر الشخص المعنوي كیان له أجهزة خاصة تمارس عمالا معینا وأن 

ومن الآثار والنتائج المترتبة عنها  1الناحیة القانونیةجموعة آثار من هذه الفكرة تنتج عنها م

  2مسؤولیة وهذا حسب القواعد العامةأهلیة التقاضي والتعاقد وتحمل ال

تتمتع  والماليفي المجال الاقتصادي  :السلطات الاداریة المستقلة أهلیة التقاضي  -أ

بصفته مدعیا أو ویحق لكل رئیس اللجوء الى الجهات القضائیة  بالشخصیة المعنویة ،

 .3مدعى علیه

تملك الشخصیة المعنویة ولها الحق في ابرام :  لةقالمست الإداریةالسلطات تعاقد اهلیة ال  -ب

خرى في اطار التعاون من أجل تبادل المعلومات والتجارب أعقود واتفاقیات مع هیئات 

 .4والخبرات

  

                                                           
  143، ص 2007، دار جسور ، الجزائر  الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،  1

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، جر ،  1975المؤرخ في سبتمبر 75/58الأمر رقم من القانون المدني  50لمادة ا2

 1975دیسمبر19، مؤرخ في  78دعد

  58، ص مرجع سابقحدري سمیر، 3

، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر في القانون  والنصوص المعدلة له 03/03مجلس المنافسة في ضوء الأمر بن بحمة جمال ،4

  .46، ص 2011فرع القانون العام تخصص القانون العام للأعمال 
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السلطات المختصة ولهذا یمكن لمجلس المنافسة في حدود اختصاصه وبالاتصال مع 

  .1،ارسال معلومات أو وثائق بحوزتها أو یمكن له جمعها

 للسلطات الإداریة المستقلةطن المو   -ت

 23/02بالنسبة لمقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر العاصمة وهذا طبقا لنص المادة 

  .2وهو المكان الذي یوجد فیه مركز الادارة المستقلة

 لمادةا:معظم السلطات الاداریة المستقلة لها استقلال مالي وجاء في نص الاستقلال المالي.1

 من قانون المنافسة على مجلس المنافسة یتمتع بالاستقلال المالي  03/03من الأمر  23

هو كذلك مظهر من مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة غیر أن رئیس مجلس و : الاستقلال الاداري . 2

وفي حدوث مانع ینوب عنه النائب الرئیس ،كما یمارس المنافسة یسر الادارة ومصالحها 

استقلالیة ناقصة لأنه متابع من طرف سلطات  3السلطة السلیمة على جمیع المستخدمین

أعلى منه كرفع تقریرا سنویا عن نشاطه الى الهیئة التشریعیة والى رئیس الحكومة وهذا ما 

 انون المنافسة المتعلق بق 03/03من الأمر رقم  27جاء في نص المادة 

  :مجلس المنافسة والسلطات الضبط القطاعیة الأخرىثالثال المطلب

طات لقد أدى التطور الاقتصادي التي عرفته الدولة الجزائریة واستحداث العدید من السل     

الضبط الإداریة تحل محل الدولة وتعمل على ممارسة دور مراقبة ضبط النشاط التنافسي في 

النصوص التشریعیة الخاصة بها المتمثلة  في( مجلس المنافسة,مجلس  السوق,وذلك بموجب

  النقد والقرض ,لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة.......الخ)

الأمر الذي دفعنا الى ضرورة البحث عن تمییز بین مجلس المنافسة وبعض السلطات    

  الضبط الاخرى والعلاقة القائمة بینهم في مجال ضبط السوق 

  

  

                                                           
  .، المتعلق بالنافسة مصدر سابق  03/03من الأمر رقم  40المادة  1

  .،المتعلق بالمنافسة مصدر سابق 03/03من الأمر رقم  23المادة  2

 21مؤرخ في  05عدد  ،الذي یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة ،ج ر 46/44من المرسوم الرئاسي رقم  04لمادة ا 3

 .1996جانفي 
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  فرع الأول :تمییز مجلس المنافسة عن بعض السلطات من حیث الأعضاء   ال

بالرجوع الى النصوص التشریعیة المؤطرة لسلطات الضبط القطاعیة من جهة والى قانون     

المنافسة ونصوص التنظیمیة المؤطرة لمجلس المنافسة من جهة أخرى نجد ان هناك اختلاف 

  .ینهم وهذا ما سنحاول دراستهبینهما من حیث أعضائها وكیفیة تعی

  :مجلس المنافسة              1 

عضو طبقا لنص  12یعد مجلس المنافسة من سلطات الضبط والتي عدد أعضائها       

وبالنسبة لكیفیة تعیین رئیس مجلس ونائب الرئیس والأعضاء 03/031من الأمر   24المادة 

من 25، وهذا طبقا لنص المادة  2التالیةالأخرون بمرسوم رئاسي وتنتهي مهامهم بالأشكال 

      08/12المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالقانون  03/03الأمر 

  :مجلس النقد والقرض2

ویعود تعیین  7أعضاء من أصل  3مجلس النقد والقرض یختص رئیس الحكومة بتعیین     

من الدستور في الفقرة 78رئیس الجمهوریة اربعة أعضاء الباقیین وهذا طبقا لنص المادة 

  3السادسة والتي تنص على صلاحیة رئیس الجمهوریة في تعیین محافظ البنك

 نظرا لقدراتهم في الشؤونفرئیس الحكومة یعین ثلاثة أعضاء اعضاء  بالنسبة لطریقة تعیین

  الاقتصادیة والمالیة               

  : لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة3

ظیم ومراقبة البورصة سلطة ضبط والتي تعرف غیاب رئیس الجمهوریة في تعد لجنة تن    

ى تعیین أعضائها ,الا ان المشرع كرس بشأنها طریقة منفردة في التعیین خاصة وانه احال عل

  .التنظیم لتحدید طریقة وشروط تعیین اعضائها

                                                           
  المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر 42المادة  1

  المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر  25المادة  2

، و المرسوم الرئاسي  28، ج ر ، العدد  المتضمن تعیین محافظ البنك الجزائري 1990أفریل  5مرسوم رئاسي مؤرخ في  3

  المتضمن تعیین محافظ البنك الجزائر 2001جانفي  2المؤرخ في 
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حكومة بواسطة وبالنسبة لطریقة تعیین رئیس لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة رئیس ال

مرسوم تنفیذي بطلب من مجلس الحكومة بناء اقرار من وزیر المالیة وبالنسبة لأعضاء اللجنة 

  1المكلف بالمالیةمن الوزیر  بقرار 175-94من المرسوم التنفیذي رقم  6یعینون حسب المادة 

مجلس المنافسة سلطة عامة تشمل جمیع السلطات والقطاعات الضبطیة التي تشرف على 

قطاع معین عل السوق حسب الاختصاص ولهذا فإن سلطة المجلس اوسع واشمل من سلطة 

  .الضبط القطاعیة على السوق

  طبیعة قرار التعیین  عدد الأعضاء  سلطة التعیین  سلطة الضبط

  مرسوم رئاسي  12  رئیس الجمهوریة  مجلس المنافسة

رئیس الجمهوریة   مجلس النقد والقرض

  ورئیس الحكومة

  مرسوم رئاسي   7

  مرسوم تنفیذي

لجنة تنظیم عملیات 

  ومراقبة البورصة

رئیس الحكومة باقتراح 

  من وزیر المالیة

  قرار وزاري  7

   )صاحب البحث إعدادجدول من (

إن المیزة البارزة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط الأخرى تكمن في أن سلطة تعیین    

الجمهوریة ولا تشاركه أي جهة أخرى ، عكس سلطات لمجلس المنافسة تكون من طرف رئیس 

  الضبط الأخرى التي یشارك فیها جهات أخرى.

  الفرع الثاني:العلاقة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة 

ر یعود سبب العلاقة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة وقانون المنافسة ویظه    

ي دة للمنافسة ومراقبة التجمیع الاقتصادیة والجانب الاستشار ذلك في قمع الممارسات المقی

  والاخطار

  

                                                           
،  34المتضمن تعیین أعضاء لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ، ج ر ، العدد  1995دیسمبر  27القرار المؤرخ في  1

1996.  
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 قمع الممارسات المقیدة للمنافسة في -1

دد القواعد العامة للبرید و ، الذي یح 03-2000نذكر على سبیل المثال القانون رقم 

 ) منه تنص على أنه : 3المواصلات  نجد المادةالثالثة (

السهر على وجود منافسة فعلیة و مشروعة في سوق البرید و  " تتولى سلطة الضبط مهمة

دة البرید و المواصلات السلكیة  و اللاسلكیة باتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة أو استعا

  1المنافسة بین هاتین السوقین"

  منه  :27 و تضیف المادة

ن ذة ملا یمكن لمتعامل أو موفر الخدمات أن یقدم إلى نشاطات أخرى إعانة مالیة مأخو  "

 لأمرانشاط یكون فیه هذا المتعامل أو موفر الخدمات في وضعیة هیمنة حسب مفهوم أحكام 

  ". 06-95رقم 

في هذه الحالة نتساءل لمن تعود الصلاحیة  في تكییف الوضعیة على أنها هیمنة ؟ هل     

  سلطة ضبط البرید و المواصلات أم هي مجلس المنافسة ؟ .هي 

ت، و نضیف مثال آخر من أحكام القانون المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوا   

  منه على أنه :  06حیث تنص المادة 

  ن ".أحكام هذا القانوء على النافسة طبقا للتشریع به و " تفتح نشاطات إنتاج الكهربا

 من القانون نفسه على أنه : 113ص كذلك المادة و تن    

ة طنیالسوقالو مهمة السهر على السیر التنافسي ولشفاف لسوق الكهرباء و " تقوم اللجنة ب

  لفائدة المستهلكین و فائدة المتعاملین ".

من القانون نفسه أن لجنة الكهرباء و الغاز تقوم في إطار المهام  115و تضیف المادة     

   لیها بالتعاون مع المؤسسات المعنیة من أجل احترام قواعد المنافسة في إطار القوانین الموكلة إ

                                                           
سلكیة واللاسلكیة، ج ر ، د القواعد المتعلقة بالبرید والموصلات ال، یحد 2000أوت  5المؤرخ في  03-2000القانون رقم  1

  .2000أوت  06، الصادرة  48عدد
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و التنظیمات المعمول بها ، و التأكد من عدم وجود وضعیة هیمنة یمارسها متدخلون آخر 

 .    1تسییر مسیر المنظومة و مسیر السوق

هي في الأصل من اختصاص أي أن هذه السلطة لدیها صلاحیة تقدیر وضعیة الهیمنة التي 

 مجلس المنافسة .

ع لهذا نستنتج أنه إذا كانت أحكام قانون المنافسة قد منحت صلاحیات خاصة فیما یتعلق بقم

 الممارسات المقیدة للمنافسة ، ان هذا لا یمنع النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط القطاعي

كثر مسألة تنظیم العلاقة بین من منح نفس الصلاحیات لهذه الأخیرة ، الأمر الذي یعقد أ

  الطرفین و یعمق فجوة تنازع الاختصاص .

  مراقبة تجمیع المؤسسات -2 

ة مسأل التداخل الذي أشرنا الیه فیما یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة ، یطرح مرة أخرى في

هو أن النصوص التأسیسیة مرة أخرى تمنح الاختصاص ÷ تجمیع المؤسسات للسبب نفسه 

  طات الضبط القطاعیة بعد أن كان في الأصل لمجلس المنافسة .لسل

سنشیر إلى مثال عن لجنة الإشراف على التأمینات ، هذه الأخیرة تمارس  لتأكید هذه الفكرة

رقابة سابقة على عملیات تجمیع شركات التأمین ، التي یفرض القانون شرط إعلان مشروع  

ي جریدتین یومیتین وطنیتین ( باللغة العربیة)، و ذلك التجمیع في نشرة الإعلانات الرسمیة و ف

 2قبل أیة موافقة من طرف اللجنة ، و تخضع للإجازة كل  تدابیر التجمیع على شكل شركات

  لتأمین أو شركات السمسرة  التأمین أو إعادة ا

ة الذكر من قانون الكهرباء و توزیع الغاز السالف 115و في نفس الفكرة ، نود إلى أحكام المادة 

، حیث جاء في أحكام هذه المادة على أنه تبدي سلطة الضبط الرأي المسبق في عملیات تكتل 

                                                           
، 08، یتعلق  بتوزیع الكهرباء  و الغاز بواسطة القنوات ن، ج ر عدد  2002فیفري  5، مؤرخ في  01-02قانون رقم  1

  2002فیفري  6الصادرة بتاریخ 

2-ZOUAIMIA Rachid , Le statut juridique de la commission de supervision des 

assurances , REV IDARA , n° 1, 2006 , p 28 جوهرة، تنازع الاختصاص بین سلطات الضبط  نقلا عن بركات(

)08 ص ،2009، بجایة الوطني ، ملتقى القطاعیة ومجلس المنافسة وأثره على حمایة المستهلك  
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المؤسسات أو فرض الرقابة على مؤسسة كهربائیة واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى 

  تمارس النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه في إطار التشریع المعمول به.

ط لتأمینات أو سلطة ضبذه الأمثلة نتساءل ألا یمكن لسلطة الإشراف على او من خلال ه     

، فیتدخل مجلس المنافسة من جهته فیمنع لغاز أن تصرح بمثل هذه التجمیعاتو االكهرباء 

  التجمیع أنها تمس المنافسة من خلال تدعیم أكثر لوضعیة الهیمنة في السوق .

ة، لتي خولها إیاه مجلس المنافسبالتالي یعتبر هذا تدخل في اختصاصات مجلس المنافسة ا    

رار اعتبره المكلف برقابة عملیات التجمیع في كل القطاعات فیمكن له الموافقة أو الرفض بقو 

  معلل.

  :امكانیة سلطات الضبط القطاعیة لطلب استشارة من مجلس المنافسة3

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ قرار " 03/03ن الامر م34طبقا لنص المادة     

لهذا هناك علاقة بین السلطات الضبط  والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه او بطلب..."

القطاعیة ومجلس المنافسة من خلال استشارتها في القضایا التي یستلزم فیها تطبیق أحكام 

  1قانون المنافسة 

  :امكانیة سلطات الضبط القطاعیة إخطار مجلس المنافسة 4

"...یمكن المجلس ان المتعلق بمجلس المنافسة  03/03من الامر  44طبقا لنص المادة     

ینظر للقضایا من تلقاء نفسه او بإخطار من المؤسسات او بإخطار من الهیئات المذكورة في 

من 39" ونص المادة ت لها مصلحة في ذلكاذا كانالامر،من هذا  35من المادة  2الفقرة 

عندما ترفع قضیة امام  مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط  یدخل ضمن نفس الامر "

اختصاص سلطة ضبط فإن المجلس یرسل فورا نسخة من الملف الى سلطة الضبط المعنیة 

  2"یوما  30لإبداء الرأي في مدة اقصاها 

                                                           
  المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر 34المادة  1

  المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر 44المادة  2
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علاقة وثیقة بین السلطات الضبط المعنیة ومجلس نستنتج من النصین على ان هناك      

المنافسة لتعاون فیما بینهم وذلك من خلال الإرسال الفوري من نسخة الملف لسلطة الضبط 

  المعنیة

 المبحث الثاني : النظام الداخلي لسیر مجلس المنافسة 

 كد المشرع الجزائري على استقلالیة مجلس المنافسة عن اي جهة كانت سواء من الناحیةأ

م ى تنظیتلعب دوراهاما في تنظیم مجال المنافسة ، كما اكد عل لأنهااو المالیة ،وذلك  الإداریة

اداء مهمة ضبط المنافسة في السوق ، في تشكیلة بشریة متنوعة تضم فئات مختلفة تضم 

  .الى فئة مكلفة بالتسییر الاداري للمجلس بإضافةین النشاط الاقتصادي مجموعة  میاد

ن المشرع لم یكتفي بهاته التشكیلة البشریة واضافة مصالح تدخل ضمن التنظیم أغیر     

  الداخلي للمجلس ، ولهذا قسمت المبحث الى المطالب التالیة :

  .المطلب الاول : تشكیلة مجلس المنافسة

  لسیر الاداري لمجلس المنافسة المطلب الثاني: ا

  المطلب الثالث : المصالح الداخلیة لمجلس المنافسة

  المطلب الأول :تشكیلة مجلس المنافسة 

ابتداء من  03/03تشكیلة مجلس المنافسة موضحة في الباب الثالث من الأمر رقم  تجاء

منه ،ویتشكل من مجموعة الأعضاء ،حیث تم تقسم هذه المجوعة إلى فئتین ،الفئة  23المادة 

الأولى تمثل مجموعة الأعضاء ،والفئة الثانیة  تمثل مجموعة المقررین وممثل الوزیر المكلف 

"یتكون مجلس المنافسة من على انه  03/03من الأمر  24لنص المادة  .وطبقا 1بالتجارة

 .2عضوا " 12

  

                                                           
  المتعلق بالمنافسة. 03/03من الأمر  23المادة  1

  المتعلق بالمنافسة. 03/03من الأمر  24المادة 2
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  في مجلس المنافسةالفرع الأول :فئة الأعضاء 

فان  10/05والمعدل والمتمم بالقانون رقم  03/03من الأمر  23واستنادا إلى المادة 

خمس سنوات قابلة للتجدید بموجب  5عضو یعینون لمدة  12مجلس المنافسة یتكون من 

    10/05المعدل والمتمم بالقانون رقم  03/03من الأمر  25مرسوم رئاسي ،حسب نص المادة 

من نفس الأمر وهذا  25ي مهامهم بنفس الطریقة وهذا ما تؤكده المادة في الفقرة الأخیرة وینته

ما جاءت به المادة بالجدید هو أنه بینت الطریقة التي یتم بها إنهاء مهام الأعضاء ،حیث 

  1"...وتنتهي مهامهم بالأشكال نفسها .."تنص الفقرة الثانیة من نفس المادة على انه 

المشرع إلى إنهاء المهام ،غیر أنه تطرق لحالة الذي لم یتطرق  95/06عكس الأمر 

عضو من الأنصاف  12ویتم اختبار هؤلاء  95/06من الأمر  25استقالة الأعضاء في المادة 

  التالیة:

 یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على شهادة اللیسانس أو أعضاء 6ستة أولا:

سنوات على الاقل في مجال القانوني /أو  8شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة ثماني 

ة الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزیع والاستهلاك وفي مجال الملكی

 الفكریة.

ء یختارون من ضمن المعنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا أعضا 4أربعة ثانیا:

ي فسنوات على الأقل  5ولهم خبرة مهنیة لمدة  جامعیةنشاطات ذات مسؤولیة والحائزین شهادة 

 مجال الإنتاج والتوزیع والحرق والخدمات والمهن أخرى

 2.یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین مؤهلان 2عضوانثالثا:

أعضاء من عدد الأعضاء الذین وجدوا بموجب  حذف ثلاثة 03/03ن الأمر ونلاحظ أ

الفئة التي تختار من  حیث حذف 10/05ید رقم السابق وحتى التعدیل الجد 95/06الأمر 

مجموعة الأشخاص المهنیین المؤهلین والذین یشتغلون في قطاع الإنتاج ،وبهذا زاد  المشرع من 

                                                           
 2007،مذكرة ماجیستر في الحقوق فرع قانون اعمال سنة  التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیةعبیر ، مزعیش1

  85ص  2008/

  .المتعلق بالمنافسة 03/03ن الأمر م 24المادة  2
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على أساس الخبراء و الحائزین على شهادات جامعیة في  عدد الأعضاء الذین یتم اختبارهم

وإذا  مجلس المنافسة ملزمون بأداء واجبهم المهني ،، فأعضاء المجال القانوني أو الاقتصادي 

ما اخلوا به نتج عنه تطبیق إجراءات تأدیبیة ذلك إن اطلع رئیس مجلس المنافسة على خطأ 

  1هجسیم ارتكبه أحد الأعضاء یترتب عنه إیقاف

كما أن أعضاء مجلس المنافسة یتمتعون بالحمایة من كل أنواع الضغوطات التي من شأنها 

  .2تي یؤدونها وظیفة علیا في الدولةالإضرار بأداء مهامهم والوظیفة ال

كما تظهر أیضا استقلالیة الأعضاء من خلال الأعمال والقرارات ،بحیث لا توجد سلطة 

بة  لرقاستقلال الوظیفي لمجلس المنافسة هو عدم الخضوع لاتعلوه وهذا ما یتطابق وتعریف الا

نون رقم المعدل والمتمم بالقا 03/03من الأمر  34وهذا ما تأكد المادة  سلیمة ولا رقابة وصائیة

مبادرة أي بقتراح وإبداء الر یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاالتي تنص " 08/12

  منه".

تتعدى أعمال المجلس حدود الإقلیم الجزائري حیث یتعامل مع السلطات زیادة على ذلك فقد 

  .3حدود اختصاصه الأجنبیة وذلك في

كما یمكن له بناءا على طلب السلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة أن تقوم بنفسه أو بتكلیف 

  .4في الممارسات المقیدة للمنافسة منه بالتحقیقات

ة للتجدید بموجب مرسوم رئاسي قابل للتجدید ولكن لا سنوات قابل5یعین الأعضاء لمدة 

یحق لرئیس الجمهوریة اقالتهم أو تبدیلهم خلال هذه المدة فهم ملزمون بتأدیو مهامهم وواجباتهم 

على أحسن وجه وفي حالى حالة الأخلال بواجباتهم یتعرضون إلى اجراءات تدریبیة یصل إلى 

  5ا في حالة الخطأ الجسیمالإیقاف من طرف رئیس مجلس المنافسة وهذ

                                                           
نظام الداخلي في المجلس المحدد لل ،1996جانفي  17المؤرخ في  96/44من المرسوم الرئاسي رقم  40انظر المادة 1

  ملغى   1991لسنة  ،5عدد ، ،ج ر المنافسة 

  .من نفس المرسوم الرئاسي  34المادة  أنظر 2

  مصدر سابق. المتعلق بالمنافسة ، 03/03من الأمر  40المادة  3

  مرجع سابق. المتعلق بالمنافسة ، 03/03من الأمر  41المادة  4

 46ص .2012 الجزائر، ملیلة، عین الهدى، دار المنافسة، قانون شرح حسین، شرواط 5
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  :أعضاء مجلس المنافسة حقوق-1

ة اثنا عشر المشكلین لمجلس المنافسة ،خول لهم القانون مجموع 12إلا أن جمیع الأعضاء 

 46/44من الحقوق مقابل واجباتهم ،وتكلم عنها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقه 

خصص لهم الفصل الثاني تحت عنوان حقوق  المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ،حیث

في  وكذلك تناولها 39الي غایة المادة  32وأعضاء مجلس المنافسة وواجباتهم وذلك من المادة 

 وبالاستناد إلى النصوص القانونیة المنصوص 29المتعلق بالمنافسة في المادة  03/03الأمر

واد الداخلي لمجلس المنافسة من المالذي یحدد النظام  46/44علیها في المرسوم الرئاسي رقم 

32.33.34.35.36.  

  نستخلص أن أعضاء مجلس المنافسة یتمتعون بالحقوق التالیة:

 الاهانات والسب والشتم ایة أعضائه من كافة التهدیدات و یكفل مجلس المنافسة حم

  والاعتداءات المختلفة التي قد یتعرضوا لها أثناء عملهم أو أداء مهامهم 

 المنافسة یتمتعون بالحمایة من كل الأشكال الضغوط والتدخلات التي  أعضاء مجلس

  تضر بأداء مهمتهم 

  في حین تعتبر وظیفة العضو الدائم في مجلس المنافسة وظیفة سامیة في الدولة  

 من حق أعضاء مجلس المنافسة أن یتقاضوا أجرا یتناسب مع الأعیاد والتبعات الناجمة 

  عن خصوصیة مهمتهم 

 لأعضاء كلها على عاتق مجلس المنافسة من إطعامهم وأجواء ونقل طوال مصاریف ا

  فترة الأشغال والجلسات التي یشاركون فیها 

وفي حالة تعرض أحد الأعضاء مجلس المنافسة لأي نوع من الاعتداء والتهدید أو مشبه 

كما ذكرنا في السابق أثناء ممارسة مهامهم فیكون له حق التعویض عن الضرر الذي لحقه 
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وفي هذه الحالة أو الأحوال بحل مجلس المنافسة محل الضحیة ویقدم مجلس المنافسة دعوى 

  .1قضائیةمدنیا أمام الجهات المباشرة باعتباره طرف 

من المرسوم الرئاسي رقم  37.38.39وفیما یخص واجباتهم وطبقا لنصوص القانونیة 

  فإن هؤلاء الأعضاء یلتزمون بما یلي: 2الذي یحدد النظام الداخلي المنافسة 46/44

  أعضاء مجلس المنافسة لواجب التحفظیخضع  

 رسة یلتزمون بعدم إفشاء الوقائع والأفعال أو المعلومات التي یطلعون علیها أثناء مما

  مهامهم أو بمناسبة ذلك 

  كما یلتزمون بالمواظبة أثناء العمل  

المتعلق بالمنافسة أعطت لعضو مجلس  03/03من الأمر  29جاء في نص المادة و 

  .المنافسة

  :أعضاء مجلس المنافسةواجبات -2

  ة فیها مصلحةعضو في مجلس المنافسة بعدم المشاركة في المداولة ،تتعلق بقضییلتزم كل 

  أطرافها صلة قرابة على درجة رابعة أو تكون فیها أحد 

  كما یلتزم أعضاء مجلس المنافسة بالسریة المهنیة  

  3یجب على العضو مجلس المنافسة وظیفة تتنافي مع أي نشاط مهني آخر  

  في مجلس المنافسة:ین الفرع الثاني :فئة المقرر 

 03/03من الأمر  26یتم تعیین المقررین في مجلس المنافسة وحسب تنص المادة 

یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام ومقرر عام وخمسة " 4المتعلق بالمنافسة على أنه

  مقررین ،بموجب مرسوم رئاسي"

المحدد للنظام الداخلي لمجلس  69/44من المرسوم الرئاسي  12وحسب نص المادة 

  المنافسة فإن وظیفة المقرر تصنف حسب وظیفة مدیر الدراسات في الوزارة 

                                                           
  السابق.مرجع  96/44من المرسوم الرئاسي  32المادة  1

  المرجع نفسه. 96/44من المرسوم الرئاسي  39. 38. 37المواد  2

  .المتعلق بالمنافسة  03/03من الأمر  29المادة  3

  .المتعلق بالمنافسة والملغى فإن تعین المقررین من طرف رئیس مجلس المنافسة 06/ 95من الأمر 37/01طبقا لنص  4
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استعمل صیغة الجمع في تناوله لفئة  03/03من الأمر  26ویتضح من خلال المادة 

لى عبین عدد المقررین الذین یجب توافرهم المقررین لدى مجلس المنافسة ،غیر أن المشرع لم ی

هذا المتعلق بالمنافسة ، 03/03مستوى المجلس ،وفي التعدیل القانون الذي یعدل ویتمم الأمر 

التي تقضي انه یعین  26منه التي تعدل وتتمم أحكام المادة   13الغموض من خلال المادة 

ن واشترطت نفس المادة على أنه یكو مقررین  5لدى مجلس المنافسة مقررا عاما بالإضافة إلى 

حائزین على الأقل شهادة اللیسانس أو شهادة كل من المقرر العام والمقررین الخمس "

لة لهم سنوات على الأقل تتلاءم مع المهام المخو  5جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة خمس 

 یق بین أعمال"بهدف إنشاء منصب خاص للمقرر العام ،إلى التنسطبقا لإحكام هذا الأمر 

  المقررین الذین تحدد مستویاتهم وكذلك مهامهم 

إن المقررین في مجلس المنافسة تعددهم أمر طبیعي رغم كثرة القضایا والعدد الهائل منها التي 

یفترض تقدیمها إلى المجلس من ناحیة النظریة أما بالنسبة إلى الناحیة العلمیة والمیدانیة فلا 

  1مستوى مجلس المنافسة.یوجد سوى مقرر واحد على 

  المطلب الثاني: التسییر الإداري لمجلس المنافسة

في مجلس المنافسة هناك أشخاص مكلفة بتسییر الإدارة یسهرون على حسن تسییرها 

الإداري، هؤلاء الأشخاص یتم تعیینهم من طرف رئیس مجلس المنافسة وفي حالة حدوث مانع 

تیار قلال مجلس المنافسة اتجاه السلطات العامة في اخله یخلفه أحد نائبیه، هذا ما یجسد است

  الیة:رؤساء المصالح والأعوان الإداریین للمجلس ولهذا فإن التسییر الإداري یضم الأشخاص الت

  الفرع الأول: الأمین العام

  الفرع الثاني: مدیر المصالح

 الفرع الثالث: الأعوان الإداریون والتقنیون.

  

                                                           
،مرجع سابق 2000/2001مذكرة الماجستیر في القانون فرع قانون اعمال، جامعة الجزائر ، مجلس المنافسة، صوریة قابة 1

  .34ص 
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  الفرع الأول: الأمین العام 

المتعلق بالمنافسة على أنه یتم تعیین الأمین  03/03من الأمر  26طبقا لنص المادة 

  ویقوم بالمهام التالیة: 1العام بموجب مرسوم رئاسي

 تسجیل العرائض وضبط الملفات والوثائق وحفظها. -

 تحریر محاضر الأشغال وایداع مداولات مجلس المنافسة ومقرراته. -

 عداد أعمال المجلس بالإضافة إلى جمیع الأعمال المسندة إلیه من طرف المجلس.ا -

على أن الأمین العام ینسق ویراقب  96/44من المرسوم الرئاسي رق  05وكما أضافت المادة 

 أنشطة المصالح المتكونة من مصلحة الإجراءات ومصلحة الوثائق ومصلحة الدراسات والتعاون

  ي والمالي ومصلحة الإعلام الآلي التي یتم التفصیل فیها لاحقا.ومصلحة التسییر الإدار 

  .2وحفظ النسخ الأصلیة للمقررة أو الرأي الصادر عن المجلس مع محضر الجلسة -

  رارات وآراء مجلس المنافسة.التصدیق على مطابقة نسخ الق -

  الفرع الثاني: مدیر المصالح

أعلاه ویتم تنصیب لكل مصلحة مدیر، یوجد في مجلس المنافسة أربع مصالح المذكورة 

، ویكلف كل مدیر مصلحة بتسییر 3هذا التنصیب یكون من قبل رئیس مجلس المنافسة

مصلحته حیث تصنف وظیفة المدیر حسب وظائف مدیر الدیوان ومدیر الإدارة المركزیة ومدیر 

مقرر والمجلس وأمین الدراسات على مستوى الوزارة، ویتم اختیاره من بین الفئات التي تم اختیار 

  .4العام

                                                           
 .المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر رقم 26/01المادة 1

  المحدد لنظام الداخلي في المجلس، مرجع سابق. 96/44من المرسوم الرئاسي  30، 29، 5المواد 2

  المرجع السابق. 96/44من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة 3

 المرجع نفسه. 13و 12المادة 4
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إن تكلیف مدیر كل مصلحة بتسییر وإدارة المصلحة التي توضع تحت اشرافه یدل على 

مساهمة هؤلاء في تسییر المجلس بصفة عامة ما دام أن هذه المصالح تعتبر هیئات تنظیمیة 

  ، ولكل مدیر من هؤلاء رئاسة مصلحة محددة كما یلي:1داخل مجلس المنافسة

 مصلحة الإجراءات.مدیر  -

 مدیر مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون. -

 مدیر مصلحة التسییر الإداري والمالي -

  لام الآلي.عمدیر مصلحة الإ -

غیر أن السؤال الذي یبقى مطروحا لهؤلاء مدراء المصالح كیف یتم تنصیبهم على مستوى 

  یوجد مصالح داخلیة للمجلس.المجلس إلا أنه في الواقع لا 

  الثالث: الأعوان الإداریین والتقنیینالفرع 

ة إن هؤلاء الفئة یشتغلون على مستوى المصالح الداخلیة لمجلس المنافسة سواء الإدار 

  منها أو التقنیة ویشتغلون في:

 فئة الإطارات الإداریة وتضم أمناء المصالح ورؤساء المصالح -

 ليفئة التقنیین: وتضم المحاسبین والموثقین وتقنیو الإعلام الآ -

 .2فئة أعوان الخدمات: وتضم الهاتفیین وأعوان الرقابة -

وهم یستفدون من التعویض المنصوص علیه في التنظیم الجاري العمل به والمطبق على 

المستخدمین التابعین لمصالح رئاسة الكومة وفي حالة الاخلال بواجبهم تطبق علیهم الإجراءات 

، طبقا 3لأسلاك المشتركة التابعة للإدارة العمومیةالتأدیبیة المقررة في التنظیم المطبق على ا

  المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة. 96/44من المرسوم الرئاسي رقم  15و 14للمادتین 

                                                           
مذكرة الماجستیر في القانون فرع  03/03 والامر 95/06المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الامر رقم ،ناصري نبیل 1

  .26ص ،2003/2004قانون الاعمال جامعة مولود معمري تیزي وزو 

  .37، المرجع السابق، صمجلس المنافسةیة، قابة صور 2

 ، مرجع سابق.المحدد لنظام الداخلي لمجلس المنافسة  96/44من المرسوم الرئاسي 15و  14المادة 3
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ویتضح مما سبق أن المشرع الجزائري قام بتعدیلات التي تخص التشكیلة البشریة 

یین أعضائه بموجب مرسوم لا سیما فیما یتعلق بتع 03/03للمجلس من خلال الأمر رقم 

  رئاسي، وهو ما یبین عدم خضوع هؤلاء إلى أیة تبعیة لأیة جهة رئاسیة أو وصائیة.

  المطلب الثالث :المصالح الداخلیة لمجلس المنافسة 

یقسم مجلس المنافسة الى اربعة مصالح داخلیة تتمثل في مصلحة الاجراءات ومصلحة 

یعین رئیس مجلس  1الاداري ومصلحة الاعلام التسییرالتوثیق والدراسات والتعاون و مصلحة 

،رئیس المجلس المنافسة یتولى الادارة العامة للمصالح  2المنافسة على كل مصلحة مدیر

  .3و ینونه نائبه في حالة حدوث مانعالمجلس 

  :مصلحة الاجراءات أولا

مهام التي من أهم المصالح الموجودة في مجلس المنافسة هي مصلحة الاجراءات نظرا لل

ادة تقوم به من أول اجراء وهو تلقي العرائض الى آخر اجراء وهو صدور القرار وطبقا لنص الم

التي تنص على المهام  التيمن المرسوم رئاسي المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة  7

  تقوم به هذه المصلحة.

 الرصید . 1

هذا الاطار تبلغ وتراقب وفي ،اعداد الملفات ومتابعتها في جمیع مراحل الاجراءات . 2

حسن  احترام الآجال والانتظام المادي لتوفیر الوثائق المقدمة للمنافسة ،كما تسهر على

 سیر عملیة اطلاع الأطراف على الملفات وحفظها.

تولي كتابة جلسات وتحضیر تنظیمها ،وهذه الصفة توجه الاستدعاءات وتوزع قرارات  . 3

لنشر في ارسالها الى الوزیر المكلف بالتجارة لمجلس المنافسة وآراءه وتراجعها قبل 

  4النشرة الرسمیة للمنافسة

ومن خلال نص المادة في فقراتها الثلاث نستخلص أن مصلحة الاجراءات في مجلس المنافسة 

  :التاليتقوم بالمهام 

                                                           
  نفسه.المصدر  96/44من المرسوم الرئاسي  05المادة 1

 المحدد لنظام الداخلي لمجلس المنافسة. 96/44من المرسوم الرئاسي  06 المادة 2

  المحدد لنظام الداخلي لمجلس المنافسة. 96/44من المرسوم الرئاسي  04المادة 3

 .المحدد لنظام الداخلي لمجلس المنافسة 96/44من المرسوم الرئاسي  07المادة 4
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  ارسالهاتلقي كل المراسلات المجلس و.  

  الجلساتالتحضیرات التي تقوم بها كمرحلة سابقة لانعقاد.  

  غایة ارسال قرارات المجلس ونشرها.تسیر أمانة الجلسات الى  

یمكن اعتبار مصلحة الاجراءات من المصالح الأساسیة في مجلس المنافسة بما تقوم به من 

وطبیعة تكونهم  بتسییرهامهام ،إلا أنه لا یوجد ما یوضح كیفیة تعیین الأشخاص المكلفة 

  خاص.والشروط الواجب توافرها في الأش

  :مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون ثانیا

المحدد للنظام الداخلي للمجلس  96/44من المرسوم الرئاسي رقم  8طبقا لنص المادة 

 "تتولى مصلحة الوثائق والدراساتعلى المهام التي تقوم به هذه المصلحة وذلك كما یلي

  ".االحهسة وتوزیعها على مصوالتعاون جمع الوثائق الاعلامیة المتصلة بنشاط مجلس المناف

  الابحاث لحساب مجلس المنافسة أو تكلف من ینجزهاتنجز الدراسات و  

  تسیر برامج التعاون الوطنیة والدولیة  

 1تحفظ الارشیف.  

أن هذه المصلحة لها دور كبیر من خلال جمع الوثائق الاعلامیة التي تتصل  ویتضح

برامج التعاون الوطني في علاقة  بتسییربنشاط المجلس وتوزیعها على مصلحة ،وكما تقوم 

المجلس بالهیئات و الادارات التي لها علاقة بعمل مجلس المنافسة كالهیئة القضائیة والهیئات 

المكلفة بالتحقیق الاقتصادي ،بالإضافة الى تسیرها وتكلیفها ببرامج التعاون الدولي وتقوم 

عها وتبادل المعلومات بین المجلس بإرسال معلومات والوثائق التي بحوزتها أو یمكن جم

  2لها نفس الاختصاص. والسلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة التي

كما تعتبر هذه المصلحة دور بنك معلوماتیة ومعطیات له،فضلا عن أنها ذاكرة مجلس 

 3المنافسة من خلال حفظ الارشیف 

                                                           
  المحدد لنظام الداخلي لمجلس المنافسة. 96/44من المرسوم الرئاسي  08 المادة1

 .بالمنافسةالمتعلق  03/03من الأمر رقم  40المادة 2

،مذكرة ماجیستیر حقوق فرع قانون أعمال ،جامعة الجرائر  قانون المنافسة والأشخاص العمومیة في الجزائریاسین قاید ،3

 . 113،ص 
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المنافسة من خلال الدراسات بالإضافة الى تقدیم ید المساعدة بالمهام الموكلة في مجال 

  .1بحاث التي تقوم بها لحساب المجلسوالأ

ان هذه المهام تجعل من هذه المصلحة على الرغم من أنها كلاسیكیة إلا أنها على 

الاداري هذا من ناحیة النظریة أما من الناحیة الواقعیة فهذه  التسییردرجة من الأهمیة من أجل 

ها یقوم بها الأمین العام لمنافسة وحتى المهام المخولة لالمصلحة لا وجود لها في مجلس ا

  .2للمجلس

  ثالثا:مصلحة التسییر المالي و الاداري

الاداري تعد مصلحة كلاسیكیة لورودها على نمط المصالح ان مصلحة التسییر المالي و 

المحدد  المرسوم الرئاسي من 09كما تحدد المادة  ،رات الحدیثةالاداریة الموجودة في جمیع الادا

  للنظام الداخلي للمجلس على المهام الموكل لهاته المصلح وذلك كما یلي:

  الاداري بما یأتي:"تكلف مصلحة التسییر المالي و 

 تسییر مستخدمي مجلس المنافسة ووسائله المادیة  

 تحضیر المیزانیة وتنفیذها " 

جلس من جانبه البشري والمادي ویتضح نشاط هذه المصلح أن مهامها یتعلق بتسییر الم

،حیث تسهر هذه المصلحة على تسیر الجانب البشري من خلال متابعة الوضعیة الاداریة 3معا

و اما عن تسیر المصلحة من الجانب المادي ،بصیانتها وضمان ، والمالیة لمستخدمي المجلس 

  المحافظة علیها من آلات ومكاتب 

المتعلقة بالمنافسة نجد أن المیزانیة  03/03رقم  من الأمر 33وبالرجوع إلى نص المادة 

مجلس المنافسة تسجل ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة ومیزانیة المجلس تخضع للقواعد 

والمالي هي  فان مصلحة التسییروالإداريالعامة لتسیر المطبقة على میزانیة الدولة وعلیه ،

                                                           
مذكرة الماجستیر في العلوم القانونیة فرع قانون اعمال جامعة ،مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي ،كمال سلمى1

    31،ص  2009محمد بوقرة بومرداس 

مذكرة الماجستیر في الحقوق فرع قانون اعمال جامعة ،التعسف في استغلال الوضعیة التبعیة الاقتصادیة،مزغیش عبیر2

    94،ص  2007/2008یوسف بن خدة الجزائر

  113،مرجع سابق،ص قانون المنافسة و الاشخاص العمومیة في الجزائر،یاسین قاید3
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جات المجلس ،كما تشیر نفس المادة على أن المكلفة بمهام المیزانیة بوضع جدول یتضمن احتیا

  1رئس المجلس هو الأمر الرئیسي بالصرف 

  الآليرابعا:مصلحة الاعلام 

لضمان السرعة للقیام بالعمل وتسهیل أدائه في معالجة المعلومات تم تزوید مجلس 

 ،المنافسة بمصلحة الاعلام الآلي التي بإمكانها تسییر المعلومات التي یمتلكها المجلس

تكلف مصلحة من المرسوم الرئاسي السابق " 10وتوزیعها على مصالحه وطبقا لنص المادة 

  " وسائل الاعلام الآلي في مصالح مجلس المنافسة بتسییرالاعلام الآلي 

الى حدود مصالح المجلس دون أن تتعدي وتبقي مهام هاته المصلحة داخلیة نتوقف في 

نافسة عامة ،كما أنها لا تربطها أي علاقة تعاون مع مختلف الادارات والهیئات المكلفة بالم

من شأنها مجلس  والتيبنوك معلوماتیة أخري خاصة تلك التابعة لمجلس المنافسة أجنبیة 

  2المنافسة الجزائري الاستفادة منها في اطار السیر الحسن لعملة 

ان تنظیم المصالح الداخلیة للمجلس من صلاحیات رئیس المجلس وحده والتي له كامل 

الحریة في هذه المصالح بأنواعها الأربع ،وكل المصالح یتم تنظیمها بموجب مقرر ،حیث أن 

  3رئیس المجلس یحدد بموجب مقرر التنظیم الداخلي لمجلس المنافسة 

كامل فیها بینها وهذا حتى لا یعیق غیابها ان وجود هذه المصالح أمر ضروري لأنها تت

نشاط المجلس ویعطي في نفس الوقت صورة سیئة عن الهیئة السامیة لقانون المنافسة ،وكما 

تشیر صلاحیات ومهام المصالح الداخلیة لمجلس المنافسة الواردة في المرسوم الرئاسي رقم 

یر مفصلة وإنما واضحة وغ الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة جاءت غیر96/44

إلا أن للمصالح الداخلیة للمجلس لا وجود لها في الواقع العلمي  4عبارة عن عمومیات

والتطبیقي وإنما النصوص قانونیة مدونة فقط ،وهذا راجع الى عدم اقامة مقر خاص ومستقل 

 قره المؤقت ولموجود بوزارة العمل.الذي ظل یعاني من م

  

                                                           
  .المتعلق بالمنافسة 03/03مر رقم من الأ 33المادة 1

  .22ص ،المرجع السابق، 03/03والأمر رقم  95/06المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل:  2

 .المحدد لنظام الداخلي لمجلس المنافسة 96/44من المرسوم الرئاسي  11المادة 3

 . 115قاید یاسین ،مرجع سابق ،ص 4
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  خلاصة الفصل الأول 

رقم  حاول المشرع الجزائري بمقتضى التعدیلات الحاصلة قي قانون المنافسة  بدأ بالأمر      

وماطرأ علیه من تعدیل نسبي  03/03المتعلق بالمنافسة الملغى ثم  الأمر  95/06

ة حاول من خلال هذه التعدیلات إعادة التنظیم والبناء القانوني لمجلس المنافس 2010و2006

لي والتحولات الاقتصادیة التي عرفتها الدولة الجزائریة على الصعید الداخ وفق لما یتماشى

   .والصعید الدولي

إن ف من خلال تحلیل هذه النصوص القانونیة الخاصة بالتنظیم القانوني لمجلس المنافسة       

 هذا الأخیر یعتبر سلطة الضبط إداریة مستقلة جیدة دور الدولة الضابطة الى جانب مجموعة

ء من ن السلطات الضبط الأخرى كما تم إعادة التشكیلة البشریة لمجلس المنافسة وإیعاد القضام

   .تشكیلته وتنظیم سیره الداخلي
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ات وما تشابهه من تزاید المؤسس، بالنظر الى التطور الحاصل في السوق الجزائریة الیوم

لات الاقتصادیة وتنوع انشطتها التجاریة وزیادة المنافسة فیها فیما بینها في مختلف المجا

ر الذي المقارنة الى التغییر لدو  لجزائري عل غرار مختلف التشریعاتالمشرع الجأ الاقتصادیة، 

متدخلة الى ما یعرف بالدولة أو  تمارسه الدولة في المجال الاقتصادي من دولة محتكرة

یضیق و  وانما ینحصر بشكل مباشر في المجال الاقتصادي الضابطة اي ان الدولة لا تتدخل

  شأنها المساس بالقواعد المنافسة. مارسات مندورها في ضبط السوق ومنع الم

أي إن الدولة في نظام السوق لها دور اقتصادي لا بدیل عنه وهو دور كسلطة ولیس 

كتاجر أو منتج، وهو دور رئیسي في ضمان نجاح السوق في أداء دوره، إذ تضع الدولة 

    .1 الشروط المناسبة لهذا وتراقب مدى تنفیذها وتعید الأمور إلى نصابها

وفي إطار تجسید وتكریس هذا الدور، عمدت الدولة إلى إنشاء سلطة أو مجلس المنافسة 

كسلطة ضبط إداریة مستقلة تعمل على مراقبة وضبط النشاط التنافسي داخل السوق، وردع 

 ل وذلكالممارسات المقیدة للمنافسة والماسة بالسوق. وهو ما سنحاول التطرق إلیه في هذا الفص

  المباحث التالیة :من خلال 

  المبحث الأول: نطاق تدخل مجلس المنافسة في ضبط السوق         

  المبحث الثاني: إجراءات تدخل مجلس المنافسة في ضبط السوق         

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

 - فتاك علي، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، 2008، ص 28-27 1 
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  المبحث الأول: نطاق تدخل مجلس المنافسة في ضبط السوق

الاختصاصات التي وكلت ته الضبطیة في السوق من خلال طیمارس مجلس المنافسة سل

ا قوم بهیتتنوع هذه الادوار التي و  الدور الفعال الذي یقوم به لضمان السیر الحسن للسوقو  الیه

 الهیئات التيو  مجلس المنافسة ، اذ تتمتع بدور استشاري الذي یمنحه للعدید من الاشخاص

دور بفسة ،كما یتمتع استشارة المجلس شرط ان یكون موضوع الاستشارة  یتعلق بالمنا بإمكانها

لس الى الدور الردعي للمج بالإضافةالمتمثل في مراقبة التجمیعات الاقتصادیة ، و  الرقابي

  :لذا قسمت المبحث الى كالاتي و  لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة

  س المنافسة : الدور الاستشاري لمجلطلب الاولالم         

   مراقبة التجمیعات الاقتصادیة الرقابي لمجلس المنافسةي: الدور المطلب الثان         

  دور الردعي لمجلس المنافسة المطلب الثالث:         

  المطلب الأول: الدور الاستشاري لمجلس المنافسة في ضبط السوق

حیث  الاستشاريسلطة الضبط من خلال القیام باختصاصه  المنافسة یمارس المجلس

والجماعات ، یمكن استشارة مجلس المنافسة في كل مسألة متصلة بالمنافسة من طرف الحكومة

كذا جمعیات المستهلكین ، و  المهنیة والنقابیة والجمعیاتالمحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة 

سة ومختلف الجهات القضائیة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمناف

حیث یمكن  ، كما یمكن استشارته في كل مشروع نص تشریعي وتنظیمي له صلة بالمنافسة

أو  لمجلس المنافسة القیام بكل الاعمال المقیدة التي تندرج ضمن اختصاصه ویقوم بخبرة

التنظیمیة و  وإذا اثبتت التحقیقات المتعلقة بشروط تطبیق النصوص التشریعیة، دراسة أو  تحقیق

بالمنافسة بأن تطبیق هذه النصوص یترتب علیه قیود على المنافسة فإنه یتخذ كل ذات الصلة 

اقتراح تدابیر تنظیمیة لوضع حد لهذه القیود وعلیه فإن مجلس  المنافسة یساهم و  إجراء مناسب

 . 1في عملیة اعداد النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة من اجل ضبط السوق

                                                           
  .المتعلق بالمنافسة  ،03/30من الامر  37المادة  1
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راح تدابیر واتخاذها لتحدید هامش الربح وسعر السلع ویمكن لمجلس المنافسة اقت

  . 1التصدیق علیهاأو  تسمیتها والخدمات او

الذي  ،لمجلس المنافسة الذي بمثابة المستشار الرسمي الاستشاريالدور  لأهمیةونظرا 

 ورالأموجمیع الهیئات تستشیر المجلس حول الاقتصادیة یلجأ الیه جمیع الفاعلین في الحیاة 

  .ةالمقدمة للمجلس وقیمتها القانونی الاستشاراتذات الصلة بالمناقشة ولهذا سنبین أنواع 

 مجلس المنافسة الاستشاراتالفرع الأول: أنواع 

 ،مما سبق ذكره أن مجلس المنافسة یتمتع بصلاحیات ودور استشاري في مجال المنافسة

 03/03 من الأمر 34المادة  إذا یعتبر بمثابة الخبیر المختص في هذا المجال وحسب نص

  .اختیاریةقد تكون وجوبیة وقد تكون  الاستشاراتیقدم نوعین من 

 لمجلس المنافسة الوجوبیة الاستشارةأولا: 

ذلك بغض النظر عن ضرورة الأخذ المعنیة الملزمة وجوبا باستشارة المجلس و الجهات 

 . 2براي مجلس المنافسة من عدمه

 المعدل والمتمم على ان استشارة المجلس تكون 03/03الامر ویشیر قانون المنافسة من 

 03/03وهذا ما نص علیه في الأمر  ،وجوبیة في حالة خروج الدولة عند مبدأ حریة الأسعار

قواعد حریة الأسعار ویكون تحدیدها بصفة حرة وفقا لعلى مبدأ  4بالمنافسة في مادته  المتعلق

 والنزیهة.المنافسة الحرة 

ومن هذا الأخیر ورد استثناء الخروج عن المبدأ العام من طرف الدولة وفق الشروط التي 

وذلك بعد  10/05المعدلة والمتمتعة بموجب القانون  03/03من الامر  05نصت علیها المادة 

حیث نصت المادة الخامسة من نفس الأمر المعدل على ، صدور تنظیم من مجلس المنافسة 

                                                           
  . المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر ،  54المادة  1

  .39ص  ،، المرجع السابق سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوقخمایلیة سمیر،  2
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أو  الخدماتو  الخدمات المتجانسة من السلعو  أسعار السلعو  هوامش یمكن ان تحددانه "

 1."التصدیق علیها عن طریق التنظیمأو  تسقیفها

لیها التصدیق عأو  تسقیفها أوالخدمات و  اسعار السلعو  "تتخذ تدابیر تحدید الهوامش الربح

 على اساس اقتراحات القطاعات المعنیة وذلك للأسباب الرئیسیة الأتیة :

،  عذات الاستهلاك الواسأو  الخدمات الضروریةو  اسعار السلعو  تثبیت استقرار مستویاتـ 

  .في حالة اضطراب محسوس للسوق

 الحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك.و  ـ مكافحة المضاربة بجمیع أشكالها

قها تسویوالخدمات أو  وأسعار السلعـ كما یمكن اتخاذ تدابیر مؤقتة لتحدید هوامش الربح 

لا سیما بسبب اضطراب خطیر  وغیر المبررحسب الاشكال نفسها في حالة ارتفاعها المفرط 

 في منطقة جغرافیةأو  صعوبة مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معینأو  كارثةأو  للسوق

 الطبیعیة." الاحتكارفي حالات أو  معینة

 لارتفاعذ تدابیر لوضع حد خاتاه یمكن للدولة الجزائریة من خلال نص المادة أعلاه أن

 الأسعار التي تم ذكرها اعلاه.

امیة من طرف الدولة في حالة تحدید هوامش ز لإمجلس المنافسة  وأصبحت استشارة

 والسلع والخدمات.الأسعار 

ذا إتبین المسائل التي یمكنها الاستشارة فیها وجوبا  03/03الأمر  من 36وجاءت المادة 

 استشار المجلس وجوبا من طرف الدولة في الحالات التالیة :

 یدرج تدابیر. أو  تنظیمي له صلة بالمنافسةـ كل مشروع نص تشریعي و 

 الكم.دخول سوق ما إلى قیود من ناحیة أو  نشاط ماأو  ـ إخضاع ممارسة مهنة ما

  أو النشاطات. حصریة في بعض المناطقـ وضع رسوم 

                                                           
 .10/05المتعلق بالمنافسة ،المعدل والمتمم بالقانون  03/03من الأمر  05المادة  1
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 .الخدماتو  التوزیعو  ـ فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الانتاج

  .1مارسة موحدة في میدان شروط البیعـ تحدید م

قانون المنافسة في حالة القیام تقتضي لأحكام و  وجوبیة لمجلس المنافسة الاستشارةوتكون 

من  17هذا ما نص علیه المشرع في نص مادته و  منافسةلجمیعها الاقتصادیة التي تمس بابت

تعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة كل تجیع من شأنه المسلس بالمنافسة ولا سیما ب 03/03الأمر 

یجب ان یقدم اصحابه الى مجلس المنافسة الذي یبث فیه في اجل ثلاثة أشهر  ، ما على سوق

 الاستشارةالمنافسة للرد على  لمجلس 2أشهر 3من خلال نص المادة قام المشرع بتحدید مدة  

  المعروضة علیه من قبل أصحاب التجمعات الاقتصادیة .

 لمجلس المنافسة ثانیا: الاستشارة الاختیاریة

اختیاري للجهات المعنیة في استشارة مجلس و  ان المشرع الجزائري ترك المجال مفتوح

 القیام بذلك أو  بالامتناع،  منها حریة الاختیارو  المنافسة

ل یبدي مجلس المنافسة رأیه في ك" 03/03 رمن الام 35هذا ما جاء مبینا في المادة و 

 . افسةیبدي كل اقتراح في مجالات المنو  ، مسالة ترتبط بالمنافسة الى طلب الحكومة ذلك

 الهیئات الاقتصادیةو  ان تستشیره ایضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة ویمكن

 ." 3المستهلكینكذا جمعیات و  النقابیةو  جمعیات المهنیةالو  المؤسساتو  المالیةو 

حق المعنیة التي لها ال والجهاتیبین نص المادة اعلاه ان المشرع قام بتعداد الاشخاص 

یئات الهنافسة والتي تتمثل في الحكومة والجماعات المحلیة و في اللجوء الى استشارة مجلس الم

ماله من خلال استعوالجمعیات المهنیة والنقابیة والجمعیات و  المؤسساتو  المالیةو  الاقتصادیة

اته هذا ما یجسد حریة الاختیار لهو  "یمكن ان یستشیرهو  اذا طلبت الحكومة ذلكعبارة " 

  .تعلق بمسائل لها علاقة بالمنافسةهات شرط ان یجالو  الهیئات

                                                           
  . المتعلق بالمنافسة  03/03من الامر  36المادة  1

 المتعلق بالمنافسة. 03/03من المر  17المادة  2

  ، مصدر نفسه. 03/03من الامر  35مادة ال 3
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 الاستشارة من طرف الحكومة  /1

ص ترتبط بالمنافسة طبقا لنكل المسائل التي تمس و منافسة في للحكومة استشارة مجلس ال

 .الفقرة الأولى 35المادة 

فإن  08/12المعدلة بموجب القانون  03/03من الامر  35بالرجوع لنص المادة و 

ا التنظیمیة التي لهول كل مشاریع النصوص التشریعیة و الحكومة تستشیر مجلس المنافسة ح

 . علاقة بالمنافسة كما ذكر سابقا

خاصة و  حظ من هذه المادة ان المشرع وسع في دائرة اختصاص مجلس المنافسةنلاو 

تعطي لمجلس المنافسة سلطة ابداء الاقتراح في كل مجالات المنافسة غیر ان في  35المادة 

الملغاة فكان لمجلس المنافسة مجرد ابداء الراي فقط حول  19في المادة  95/06الامر 

  1.الحكومةالاستشارة المقدمة له من طرف 

 التي التشریعیة بالهیئة بها ویقصد المنافسة، مجلس استشارة التشریعیة للسلطة یمكن كما

 مجلس والثانیة الوطني الشعب مجلس الأولى غرفتین من تتشكل والتي القوانین بسن تقوم

 مجلس یستشار"  بالمنافسة المتعلق 03-03 رقم الامر من 36 المادة لنص طبقا وهدا الأمة،

 اللجنة منح بمعنى أي ،..."بالمنافسة صلة له وتنظیمي تشریعي نص مشروع كل في المنافسة

 .2 المنافسة مجلس رأي طلب إمكانیة البرلمانیة

سة ان موضوعها لى مجلس المنافإغلب الاستشارات التي تقدمها الحكومة أن أنستشف و 

مشاریع تستشار مجالسها في عدة میادین و  عكس الدول الاخرى التي ،الأسعاریقتصر على 

  .3قانونیة

  

                                                           
مذكرة ماجستیر في علوم القانونیة قانون أعمال، جامعة محمد ،  مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصاديكحال سلمى :  1

  .  52ص  2009بوقرة بومرداس 

 الجزء ،( الجرائم الاقتصادیة وبعض الجرائم الاقتصادیة )  الخاص الجزائي القانون في الوجیز أحسن، بوسقیعة -2
  231 ص ،2010 العاشرة، الطبعة ھومة، دار الثاني،

  . 17، المرجع سابق ص  المركز القانوني لمجلس المنافسةناصري نبیل:  3
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  الجمعیات المختلفةو  الهیئاتو  من طرف المؤسسات الاستشارة /2

 الجهاتو  الهیئاتو  سابقة الذكر في فقرتها الثانیة بذكر جمیع الأشخاص 35المادة  نصت

 : یلي تتمثل في ماو  مجلس المنافسة الاستشارةحریة و  التي خولها الشرع امكانیة

 لهذه یمكن بحیث ،البلدیات على مستوى الوطنو  تتمثل كل من الولایاتو  أ/ الجمعات المحلیة:

 أضرار ألحقت إذا للمنافسة المقیدة الممارسات حول المنافسة مجلس تخطر أن الجماعات

 .1 بحمایتها تكفل التي بالمصالح

 مالي كالبنك المركزيو  اقتصاديتتمثل في كل الهیاكل التي لها طابع و  :ب/ الهیئات المختلفة

مراقبتها, و  شركة التأمین, لجنة تنظیم عملیات البورصة ، المؤسسات المالیةو  البنوك التجاریةو 

 كذلك تنشیط  في مجال بریدالاقتصادي و الهیئات الإداریة المتصلة المختصة بالضبط 

 . 2المواصلات و 

كل شخص على انها "  03/03لأمر من ا 1فقرة  03تم تعریفها في المادة  ج/ المؤسسات:

أو  التوزیعأو  كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج إذامعنوي أو  طبیعي

   3."الاستیرادأو  الخدمات

 یئاتجهات حمایة المستهلك هاته الهو  النقابیةو  تتمثل في الجمعیات المهنیةو  د/ الجمعیات:

سلطة مختصة في مجال ضبط  باعتبارهالجمعیات لها امكانیة استشارة المجلس و  المؤسساتو 

  المنافسة.

 الاستشارة من الجهات القضائیة  /03

یمكن ان یلي:"  التي جاء في نصها ماو  03/03من الامر  38ب نص المادة بموج

تطلب الجهات القضائیة راي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة 

                                                           

 - شرواط حسین، شرح قانون المنافسة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، 2012، ص 53. 1 
  . 53المرجع سابق ص ،كحال سلمى  2

  المتعلق بالمنافسة. 03/03من الأمر  03المادة  3
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لا یبدي رایه الا بعد اجراءات محدد بموجب هذا الامر و بالممارسات المقیدة للمنافسة كما هو 

."                                    1الاستماع الحضوري الا اذا كان المجلس قد درس القضیة المعنیة

تقاریر التحقیق أو  ،بناء على طلبه المحاضر  ، تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة

 2لیه. إالمرفوقة  بالوقائعذات الصلة 

یتضح لنا من خلال نص المادة ان الجهات القضائیة لها امكانیة طلب راي مجلس 

لیس من المعقول  لأنه ، التي یشترط ان یكون موضوعها الممارسة المقیدة للمناقشةو  المنافسة

 مها من المتضرر من تلك الممارساتلم تكن دعوى مرفوقة اماو  قیام الجهات القضائیة بذلك

المذكور أعلاه نجد ان المشرع لم یبین الجهة القضائیة التي یمكن 38بالرجوع الى نص المادة و 

لها طلب استشارة مجلس المنافسة بل اكتفى بذكر الجهات القضائیة التي یمكنها ان تطلب راي 

  3ة.مجلس المنافسة في القضایا ذات الصلة بالممارسات المقید

القضیة المعنیة  أطرافهو اجراء الاستماع الحضوري الى و  ي المجلس ارتبط بشرطأر و 

 .المعلومات الكافیة الخاصة بموضوع الاستشارة و  لكن یتمكن المجلس بجمع البیانات

القاضي عند نظره لمثل هذه القضایا فهو غیر مقید بالقرار الصادر عن  علیه فانو 

 القضیة المعروضة اما القاضي قد سبق عرضها على المجلسلیس بالضرورة تكون و  المجلس

راي مجلس المنافسة فهو یدخل ضمن الاستشارة و  لهذا فالقاضي یتمتع بكامل الاستقلالیةو 

سبیل الاستعانة من اجل أو  القاضي على سبیل الاستئناس فأخذه ، الاختیاریة لمجلس المنافسة

 .4الحكم فیها

                                                           
  . المتعلق بالمنافسة 30/03من الامر  38المادة  1

المقیدة -الجهات القضائیة : هي المحاكم العادیة و المدنیة أو التجاریة التي یلجأ الیها المتضرر و تكون متصلة بالممارسات  2

  للمنافسة دون غیرها لرفع دعوى قضائیة بدلا عن مجلي المنافسة لطلب تعویض عن ضرر. 

  المتعلق بالمنافسة. 03/03الامر  من 38المادة  3

جامعة  ، الاختصاص في مجال المنافسة ،مذكرة ماجستیر في القانون الخاص تخصص قانون الاعمال ،بوحلایس الهام  4

  .  107،ص  2004/2005منتوري قسنطینة، 



 الفصل الثاني                                         دور مجلس المنافسة في ضبط السوق 
 

39 
 

على انه یمكن كل شخص  03/03من الامر  48دة و في نفس الصیاغ نجد نص الما

 مرممارسة مقیدة للمنافسة وفق مفهوم احكام هذا الأ معنوي یعتبر نفسه متضررا منأو  يطبیع

  .1المختصة طبقا للتشریع المعمول بهان یرفع دعوى امام الجهة القضائیة  ،

 الفرع الثاني: القیمة القانونیة لاستشارات مجلس المنافسة

 السؤال ویبقي بنوعیها المنافسة مجلس طرف على المقدمة الاستشارات أنواع خلال من  

 یةالقانون القیمة توضیح وجب ولهذا الزامیتها مدى آخر وبمعني مجلس آراء القوة حول مطروح

  ).والوجوبیة (الالزامیة الاختیاریة للاستشارات

  المنافسة مجلس طرف من المقدمة الاختیاریة للاستشارات القانونیة أولا : القیمة

 علیها نصالتي  المنافسة مجلس طرف على المقدمة الاختیاریة الاستشارة حالات نإ

 وكانت ، المنافسة بمجلس المتعلق 03/03الأمر  من 35المادة  فینص الجزائري المشرع

 الهیئة تراها مسائل في استشاریة لطلب المنافسة مجلس الى اللجوء الزامیة عدم بشأن واضحة

 أثر أي عنها یترتب لا الأخیرة هاته استشارة وأنعدم ، بالمنافسة صلة لها الاستشارة طالبة

  .2قانوني

  الاستشارات حالة في المنافسة مجلس آراء فأن ، حالة على الأمر تعلق اذا أما

 تكتسي لا اقتراحات مجرد تكون وأن تعد لا اذ الزامیة، غیر الأخرى هي تعتبر الاختیاریة

 بلغت أراء من عنه ترد ما خلال من المجلس قیام ،سوى المستشیرة للهیئة بالنسبة الزامي أیطابع

  .3المنافسة بعرقلة كفیلة له تبدواالتي  الجوانب تلك حول نظرها

  المنافسة مجلس طرف من الوجوبیة (الالزامیة) المقدمة للاستشارات القانونیة ثانیا: القیمة

 الاختیاریة الاستشارات شأن شأنها المنافسة لمجلس المقدمة الوجوبیة للاستشارات بالنسبة أما

 هذا في المجلس أن اذا ، قانوني أثر لها لیس اقتراحات مجرد تكون وأن تعد لا آراء محل تكون
                                                           

  المتعلق بالمنافسة. 03/03من الأمر  48المادة  1

    57، المرجع سابق، ص كحال سلمى  2

ق جامعة یة الحقو ، كلتطبیقیة، مذكرة ماجیستیر في قانون الأعمالالدور الاستشاري لمجلس المنافسة دراسته علیان مالك،  2

  .1997لسنة  المنافسة، لمجلس السنوي التقریر عن ،نقلا46، ص   2003الجزائر 
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 ،الإلزامیة  القوة رائهلآ تكون فلا ، فحسب  الاستشاریة الهیئة دور یمارس الاستشارات من النوع

 الزامي هو وما ، مسؤولیة أیة علیها یترتب ولا رأیه بأخذ ملزمة الاستشارة طالبة الهیئة تكون ولا

  وجوبا. المنافسة مجلس استشارة بطلب قیامها وهو فقط علیها وجوبي كإجراء یعد لها

 یدعوها أنه یعني لا هذا معینة جهة من استشارة بطلب قرار اصدار عند المنافسة مجلس  

 وقیامها لاختصاصها الاستشاریة الهیئة المباشرة منه بدعوى وإنما اختصاصها في الاشتراك الى

 طالبة السلطة من بدعوى مشروع الاختصاص هذا مباشرة ان إلا اختصاصها، نطاق في بعمل

  .1به القیام القانون الزمها بعمل قامت قد بذلك تكون استشارتها تصدر عندما أي الاستشارة

  ادیةالاقتص التجمیعات المنافسة: مراقبة لمجلس الرقابي الثاني: الدور المطلب

 إلى صغیرة وحدات من التحول إلى الاقتصادیة الوحدات بمیل المعاصر الاقتصاد یتمیز

 بهضم یقصد والذي الاندماج،أو  بالتجمیع یعرف ما طریق عن عملاقةأو  كبیرة وحدات

الأولى.  المؤسسة اختفاء عنها ینجم المعروفة الطرق بإحدى أكبر مؤسسة إلى صغیرة مؤسسة

 فیحد محظورة الأخیرة هذه بأن یعني لا هذا لكن ، التجمیعات هذه على رقابة المشرع فرض وقد

   .2المنافسة على للتأثیر منعا لقیود تخضع بل ، ذاتها

  الاقتصادیة التجمیعات الأول: مفهوم الفرع

 یستوجب المنافسة قانون به جاء لما وفقا الاقتصادي التجمیع مفهوم تحدید إلى التطرق إن 

  .وجد إن القانونیة الناحیة من ثم الفقهیة الناحیة من تعریفه إلى الإشارة علینا

  الفقهي أولا: التعریف

 ما تضمن الذيblaise jean-bernard الأستاذ تعریف أهم نجد للتجمیع التعاریف بین من

 في دائم تغیر إحداث بغیة معینة قانونیة تشكیلة ضمن أكثرأو  مؤسستین وتجمع یلي: تكتلأ

  .3لمجموعها الاقتصادیة للقوة تعزیزا لاستقلالیتها المجتمعة مؤسسات كل فقدان مع السوق هیكلة

                                                           
  .58كمال سلمى، المرجع سابق، ص  1

  ، المرجع السابق، ص و النصوص المعدلة له 03/03مجلس المنافسة في ضوء الامر رقم بن بخمة جمال،  2

  .88كحال سلمى، المرجع سابق، ص  3
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  القانوني ثانیا: التعریف

 التي الحالاتو  الصور بذكر كتفىت لاف ، الاقتصادیة التجمیعاتي الجزائر  المشرع یعرف لم

 المتعلق 03-03رقم  الأمر من 15المادة  في جاء ما وهذا التجمیع، إلى تؤدي أن یمكن

"  تالحالا بإحدى المنافسة قانون مفهوم في التجمعات تنشأعلى: "  نصت والتي بالمنافسة

  :التالیة

  .قبل من مستقلة كانت أكثرأو  مؤسستان اندمجت -

 حصلتأو  ، الأقل على مؤسسة على نفوذ لهم طبیعیین أشخاص عدةأو  شخص حصل -

أو  مباشرة بصفة منها جزءأو  مؤسسات عدةأو  مؤسسة مراقبة على مؤسسات عدةأو  مؤسسة

 أصول من عناصر شراء طریق عنأو  المال رأس في أسهم أخذق طری عن ، مباشرة غیر

  أخرى وسیلة بأيأو  عقد بموجبأو  المؤسسة

    ."مستقل اقتصادیة مؤسسة وظائف جمیع دائمة بصفة تؤدي مشتركة مؤسسة أنشئت -

 عن اتجةالن المراقبةفي "  تتمثل التي 15المادة  من 02الفقرة  في المذكورة بالمراقبة والمقصود

 الواقعة، الظروف حسب جماعیةأو  فردیة بصفة تعطي أخرى طرق عنأو  العقود قانون

  : یأتي ابم یتعلق فیما سیما لا ،" مؤسسة نشاط على والدائم الأكید النفوذ ممارسة إمكانیة

  منها، جزء علىأو  مؤسسة ممتلكات على الانتفاعق حقو أو  الملكیة حقوق1-

 ناحیة من المؤسسة أجهزة على الأكید النفوذ علیها یترتب التي المؤسسة عقودأو  حقوق2-

   .1قراراتهاأو  مداولاتهاأو  تشكیلها

 المشكلة لتصرفات أشكالا لكافة حوصلة فیشكل الاقتصادي التجمیع تعریف جاء ولهذا 

   .2اقتصادي والثاني قانوني لمعیارأو  ینال معیار وفق التجمیع لعملیة

 

                                                           
  .المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم  16المادة  1

، مذكرة ماجستیر حقوق فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر،  التجمیعات وقانون المنافسة في الجزائرتوات نور الدین ،  2

  172، ص2002
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 الاقتصادیة أنواع التجمیعاتالفرع الثاني: 

عدد الفقه التجمیعات الاقتصادیة الى أنواع مختلفة، فهناك تجمیعات أفقیة وأخرى 

  ( رأسیة) ومنها التجمیعات التوسیعیة. تجمیعات عمودیة

  الأفقيأولا: التجمیع 

أكثر تعملان في نفس النشاط أو  یحصل التجمیع الأفقي عندما تندمج مؤسستان

تقدیم نفس الخدمة لتواجدها على مستوى واحد أو  الاقتصادي وتتنافس على إنتاج نفس المنتوج

في فترات تضخم الإنتاج ویهدف أساسا الى إعادة الهیكلة وذلك  الاندماج، ویحدث هذا 1الوقت

عدد  انخفاضالمعني، ویؤدي إلى  الاقتصاديلأزمة التي یمر بها النشاط كرد فعل عن ا

  .2وجني أرباح منظمة الاحتكارتجارة معینة الى أو  المؤسسات العاملة في صناعة

وبغض النظر عن المزایا التي تتولد وتترتب من جراء تأسیس التجمیعات الأفقیة من   

لسوق بالمقارنة مع ما كانت علیه قبل التجمیع تخفیض الأسعار في ا وأحیاناالتكالیف  انخفاض

  .3السیطرة في السوقأو  إلا أنه وفي النهایة یزید من نسبة التركیز

  ثانیا: التجمیعات العمودیة

الرأسیة وهي مؤسسات تحتل مراكز مختلفة على مستوى الحقل أو  التجمیعات العمودیة  

عبارة عن أو  ،4وتعمل في مراحل مختلفة من تشغیل المنتوجات وتقدیم الخدمات الاقتصادي

أكثر تعمل في تكملت أنشطة اقتصادیة وكلها تصب في عمل واحد كما بین أو  شركتین اندماج

، كما تهدف المؤسسات 5شركات تعمل عن مراحل مختلفة من عملیة التصنیع والتوزیع والتسویق

                                                           
  93كمال سلمي، المرجع سابق ، ص 1

، اطروحة دكتوراه مارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري دراسة مقارنة بالقانون الفرنسيالمكتو محمد الشریف ،  2

  202ص 2004/2005في القانون فرع قانون عام ،جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

اطروحة دكتوراه  ،الاقتصادیةالالیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة و التجمیعات مزغیش عبیر ،  3

  389العلوم في الحقوق ،جامعة بسكرة ،ص

    93ال سلمى، ، المرجع السابق ،ص حك 4

المرجع السابق،  ،الالیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة و التجمیعات الاقتصادیة مزغیش عبیر، 5

  390ص
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التقنیة الحدیثة التي  اقتصادیاتمن  للاستفادةالعمودیة أو  ت الرأسیةمن اللجوء الى التجمیعا

، وعلى سبیل المثال فصناعة البترول تمر 1تؤدي الى تحقیق نتائج معتبرة بتكالیف منخفضة

 الاقتصاديبعدة مراحل فكل المؤسسات تقوم بمهام حسب مجال الاختصاص ونطاق النشاط 

ترول ومنها مؤسسات تقوم بتكراره وتنقیبه وفي الأخیر فمنها مؤسسات تعمل على استكشاف الب

  .2یسوق الى المستهلك

  ثالثا: التجمیعات التنویعیة

التجمیعات التنویعیة تتم بین مؤسسات منتشرة في الأسواق متباینة تتشارك في أنواع   

مختلفة من النشاطات الاقتصادیة ویعتبر عامل التهرب من خطر الإحتكار المنصوص علیه 

والرغبة في التمیز بین الأسلوب المنتهج بین المؤسسات  للاحتكارفي تشریعات الدول المضادة 

ریة التي تتبناها في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، ومن أهم العوامل التي تدفع في السیاسة التجا

  3بالمؤسسات الى اللجوء الى هذا النوع من التجمیعات الاقتصادیة.

  التجمعات الاقتصادیة  مراقبةشروط  :الفرع الثالث

التي حددت في و  تخضع التجمعات الى رقابة مجلس المنافسة وفق شروط یجب توافرها

كل تجمع من منه على "  17المتمم في نص المادة و  المتعلق بالمنافسة المعدل 03/03الامر 

جب یولا سیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على السوق بها ,  شأنه المساس بالمنافسة ،

وف "ولهذا س )اشهر03ان یقدمه أصحاب المجلس المنافسة الذي یبت فیه في اجل ثلاثة (

  لرقابة مجلس المنافسة. نبین شروط التي تخضع

   بالمنافسة عتجمی: مساس الأولا

كل المتمم على انه " و  المتعلق بالمنافسة المعدل 03/03من الامر  17طبقا لنص المادة   

السیطرة و  ذلك ان المساس ینتج عنه تغییر دائم للهیمنة " تجمیع من شانه المساس بالمنافسة

                                                           
  93كمال سلمى ، المرجع السابق ،ص  1

  205، المرجع السابق، ص الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريو محمد الشریف، كت 2

  94ال سلمى ، المرجع السابق ،صحك 3
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وما  1توفیر الظروف المناسبة للتطور الاقتصاديو  الحرةفي ذلك مراعاة للمنافسة و  على السوق

یلاحظ ان المشرع الجزائري قد اخذ بعین الاعتبار ما ینتج عن التجمع من تعزیز لوضعیة 

الهیمنة في تقدیر المساس بالمنافسة لأنه من الممكن ان یؤدي حول المؤسسات المجتمعة على 

ارتكاب ممارسات تعسفیة تتنافى مع  خدمة معینة الىأو  هیمنة مفرطة على سوق سلعة

 المنافسة الحرة في حین أن المراقبة التجمعات تسح لمحلي المنافسة بمعاقبة هاته الممارسات

بالتالي تفادي تعزیز وضعیة الهیمنة في السوق ،التي من شأنها أن تؤدي الى التعسف ومن ثم و 

  .2وقیامه المنافسة منه 

  السوق ثانیا: تعزیز وضعیة الهیمنة على

المذكورة أعلاه تخضع التجمیعات للمراقبة التي تتمتع بحجم معتبر  17طبقا لنص المادة   

  یة الهیمنة بشكل اساسي على السوقیمكن المؤسسات من تعزیز وضع

غیر ان تقدیر حجم التجمع یتم وفق معاییر معینة والتي تتشكل في معیار حصة السوق   

 03/03الامر  إطاروهذا ما اخذ به المشروع الجزائري في  3التي تحوزها المؤسسات المجتمعة

  المتعلق بالمنافسة 

والذي من شانه المساس التي تنص على " 11الملغى في المادة  45/06وفي ظل الامر 

" حیث اعتبر المش ران شرعي المساس تعزیز وضعیة الهیمنة على السوق خاصةو  بالمنافسة

شرطان منفصلان وهذا ما یظهر في نص المادة بربط حرف تعزیز وضعیة الهیمنة و  بالمنافسة

تدارك هذا الخطأ واعتبر المساس  03/03غیر ان المشرع في ظل الامر  الواو بینهما،

ان تعزیز وضعیة الهیمنة احدا أهم و  بالمنافسة شرط اساسي لتقدیر المجتمعات الاقتصادیة

  .4تطبیقاتها

  قانوناالتجمیع الذي یفوق نسبة المحددة  :ثالثا

من  18% حیث نصت المادة  40الذي یفوق و  یخضع التجمیع لرقابة مجلس المنافسة

اعلاه كلما كان التجمیع یرمي الى  17تطبیق احكام المادة المتعلق بالمنافسة " 03/03الامر 
                                                           

 ، علوم في القانون ، أطروحة الدكتوراهألیات مكافحة الجرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري،  بدرة لعور ، 1

  . 146،ص 2013/2014 تخصص أعمال ، جامعة بسكرة ،

 107ص  مرجع سابق ، ،ناصري نبیل  2

  .95ص  ، المرجع السابقكمال سلمى ،  3

  .الملغى  95/06من الأمر  11المادة  4
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" نلاحظ من خلال  المشتریات المنجزة في السوقو  % من المبیعات 40تحقیق حد یفوق 

 المشتریات في السوق التي یجب عدم تجاوزهاو  نص المادة ان المشرع حدد نسبة المبیعات

  .1اعتمد على هذا باستناد الى المعیار الكمي التي قد تحققه المجتمعات الاقتصادیة و 

 كلما كان مشروع التجمیع "المتعلق بالمنافسة الملغى نجد انه 95/06وبالرجوع الى الامر 

من المبیعات المنجزة على مستوى  أكثریكون قد حقق أو  التجمیع یرمي الى تحقیقأو 

  2"خدمات أو  السوق الداخلیة من سلع

 المتعلق بالمنافسة المعمول به مع 03/03من الامر  18نلاحظ ان هناك فرق بین المادة 

ة في زیادة النسبالمتعلق بالمنافسة الملغى ویكمن هذا الفرق  95/06من الامر  12المادة 

  وزها .المشتریات في السوق الت لا یمكن للتجمیعات الاقتصادیة تجاأو  المئویة لحجم المبیعات

دة المذكرة أعلاه والتي نص علیها المشرع في الما 18غیر أن هناك استثناءات عن المادة 

على  08/12المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بموجب قانون  03/03مكرر من الأمر  21

ن یثبت یمكن أ التيأعلاه على التجمیعات  18لا یطبق الحد المنصوص علیه في المادة أنه "

و أ شغیلتساهم في تحسین التأو  أصحابها أنها تؤدي لاسیما الى تطویر قدراتها التنافسیة

وق من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في الس

لا تستفید من هذا الحكم سوى التجمعیات التي كانت محل ترخیص من مجلس ،غیر أنه 

  ." من هذا الأمر 20و 19و 17المنافسة وفقا للشروط المنصوص علیها في المواد 

لى درجة وهذا ما یفسر أن المصلحة العامة الاقتصادیة تسمو على الاهتمام بالمنافسة ا  

 ق التجمیع واحد من الآثار الواردة على سبیل% شرط أن یحق 40 تغیب النسبة المتمثلة بـ

  مكرر  21الحصر في المادة 

  تطویر قدرات المؤسسة التنافسیة 

  المساهمة في تحسین التشغیل 

  

                                                           
  .146ص سابق ،المرجع ال ،ألیات مكافحة الجرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري ،بدرة لعور 1

 مرجع سابق ، ،لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة و التجمیعات الاقتصادیةالالیات القانونیة  ،مزغیش عبیر 2

  495.ص
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السماح للمؤسسات الصغیر والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق على أن یقع 

 .1اثبات ذلك على عاتق أصحاب التجمیعات

  الدور الردعي لمجلس المنافسةلمطلب الثالث: ا

التي و  بالرجوع إلى قانون المنافسة نجده قد قام بتحدید ومنع الممارسات المقیدة للمنافسة ،  

الملاحظة الأولیة بخصوص و  منه، 12،11،10،7،6ذلك من خلال المواد و  تقع تحت البطلان

-95سة مقارنة بالأمر هذه الممارسات تتعلق بتوسیع المشرع مجال الممارسات المقیدة للمناف

علیه فإن و . 2ذلك عن طریق إدخال بعض الممارسات ضمن قائمة الممارسات المحظورةو  06

هي: الاتفاقات المحظورة، التعسف في  03-03الممارسات المقیدة للمنافسة حسب الأمر 

وضعیة الهیمنة على السوق ، التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، البیع بأسعار منخفضة 

تعسفیا، وهي الممارسات التي یختص مجلس المنافسة بالنظر فیها وتقریر العقوبات المقررة 

  .بشأنها

  الفرع الأول: الاتفاقیات المحظورة

 الاعمال المدبرةو  تحظر الممارسات " على 03-03من الأمر  6تنص المادة   

قلة تهدف إلى عر یمكن أن أو  الضمنیة عندما تهدفأو  الاتفاقات الصریحةو  الاتفاقیاتو 

،  "افي جزء حوهري منهأو  الإخلال بها في نفس السوقأو  الحد منهاأو  حریة المنافسة

  :لاسیما عندما ترمي إلى

  في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،أو  الحد من الدخول في السوق -

  التطور التقني،أو  الاستثماراتأو  منافذ التسویقأو  مراقبة الإنتاجأو  تقلیص -

  مصادر التموین،أو  اقتسام الأسواق -

أو  عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار -

  انخفاضها،

                                                           
  148سابق ص المرجع ال ،ألیات مكافحة الجرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري بدرة لعور ، 1

  . 10بوحلایس إلهام ، المرجع السابق ، ص  2
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تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع  -

  المنافسة،

إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات  -

  حسب الأعراف التجاریة،أو  سواء بحكم طبیعتها العقود

  . السماح بمنح صفقة عمومیة لقائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة -

تنسیق الجهود بین المؤسسات بغرض و  یمكن القول أن قانون المنافسة لا یمنع التعاون    

الحد من و  الإنتاجیة،و  الخبرات لتحسین الإنتاجو  معلوماتتبادل الو  القیام بدراسات مشتركة،

أشكال التعاون الذي یجري عادة بین المؤسسات. إنما الذي و  غیرها من أصنافو  التكالیف

الضمني بین المؤسسات التي تنشط في أو  التفاهم الصریحأو  یحظره القانون هو الاتفاق

الطلب في السوق، و  ي لقانون العرضسوق معینة، بما یؤدي لا إلى عرقلة السیر الطبیع

مصادر أو  تقسیم الأسواقأو  خدمة معینةأو  كأن تتفاهم على تحدید سعر معین لسلعة

    .1تقلیص الإنتاجأو  عون اقتصادي معینأو  مقاطعة تاجرأو  التموین

  أولا: شروط الاتفاقیات المحظورة

توافرها حتى یعد الاتفاق هناك شروط لابد من  03-03من الأمر  6من خلال المادة   

 كذا عرقلة الاتفاق لحریة المنافسةو  6التي تمثل في وجود اتفاق بمفهوم المادة و  مقید للمنافسة

    .2 تقییدهاو 

  

  

  

                                                           
، المرجع السابق ،  02-04و القانون  03-03الممارسات التجاریة وفقا للأمر  قانون المنافسة وكتو محمد الشریف،  1

  . 35ص 

، ص 2012، دار هومة، الجزائر، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسيبن وطاس إیمان،   2

103 .  
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   شرط وجود الاتفاق1 : 

یقصد به التعبیر عن الإرادة المستقلة من طرف مجموعة من الأعوان الاقتصادیین بهدف   

لا و  الخدماتو  الإخلال بحریة المنافسة، داخل سوق واحدة للسلعتبني خطة مشتركة تهدف إلى 

   .1 یقوم الاتفاق في غیاب هذا الشرط

إن تكییف الاتفاق یستدعي التقاء مجموعة من الإرادات بین مجموعة من المؤسسات   

تتمتع بسلطة اتخاذ القرار، بحیث تساهم كل منها وبصفة مستقلة في رسم سیاستها الخاصة في 

وذلك بغیة إیجاد هدف مشترك بینهم، فلا یتحقق هذا الشرط إلا بتوفر إرادة مجتمعة  السوق،

بین هؤلاء المتعاملین، كما یتحقق الاتفاق بمجرد انصراف إرادة كل مؤسسة معینة تتمتع بسلطة 

اتخاذ القرار إلى الانخراط في قالب مشترك یشكل سلوك جماعي لمجموعة من المؤسسات مما 

لاستقلالیة المعترف بها لكل منها، خاصة مع العلم أن حریة المنافسة في السوق قد یؤثر على ا

 تقتضي الحفاظ على استقلالیة قرار كل المتعاملین الاقتصادیین سواء من حیث تحدید الأسعار

   .2 الشروط العامة للبیعأو  الدخول في السوقأو 

  : والاتفاقات تكون على شكلین

  Les accords horizontaux   الاتفاقیات الأفقیة -أ

أو  نویقصد بها تلك الاتفاقیات التي تتم بین مجموعة من المتعاملین المستقلین، أي اثنا 

حد أكثر لیس ثمة رابطة تبعیة بینهم، یقومون بنشاط اقتصادي متماثل ویعملون على مستوى وا

  .منتجونأو  تجار جملةأو  في السوق، أي تجار تجزئة

ومن أمثلتها نجد بیع سیارات من طراز متشابه، فبدل منافسة بعضها البعض، وبإمكان 

صناع السیارات أو موزعیها تحدید الأسعار التي تضمن لهم الأرباح الأكثر ارتفاعا، وعلیه یتفق 

وإقصاء المؤسسات التي لیست طرفا فیه من أعضاء المجموعة على توزیع السوق في ما بینهم 

  .3عهم بأسعار مزریة تهدف إلى إبعاد منافسیهم في السوقخلال عرض سل

                                                           

  .   64ناصري نبیل، المرجع السابق، ص  1 

  ناصري نبیل، المرجع نفسه، ص 64. 2 

 2- تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار ھوم الجزائر، 2013، ص 191.
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   Les accords verticaux   الاتفاقیات العمودیة -ب

 Un contrat   یرى بعض الفقه أن الاتفاق العمودي أنه عقد ما بین غیر متنافسین  

entre non concurrent    یتعلق بعملیة التوزیع، ولیس من الضروري أن یكون أطرافه قد

   .1 أبرموا عقدا بمعناه المدني

  شرط الإخلال بحریة المنافسة2 -

أو  المناهضة قد تكون بتقییدهاو  یكون الاتفاق محظور إذا أدى إلى مناهضة المنافسة،

، نجدها تنص على حظر  03-03من الأمر  06بالرجوع إلى نص المادة و  تزییفها،أو  إعاقتها

الإخلال أو  الحد منهاأو  إلى عرقلة حریة المنافسةیمكن أن تهدف أو  الاتفاقات عندما تهدف

أو  بها في سوق ما، بحیث یعتر اتفاق ما محظور، مجرد انصراف نیة الأطراف إلى إعاقة

   .2تقیید المنافسة الحرة دون ضرورة تحقیق الأهداف غیر المشروعة المناهضة للمنافسة

كیدا هذا یعتبر تأو  في إطار الحظر،فالاتفاقات التي لا تهدف إلى تقیید المنافسة لا تدخل 

   . على المبدأ القائل بأن الاتفاقات الاقتصادیة لا تمثل مساسا بالمنافسة في حد ذاتها

    الاستثناءات الواردة على الاتفاقات المحظورة ثانیا:

مطلقا، بل یتضمن استثناءات أو  إن حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة ، لیس مبدأ مفتوحا

ترخیص أو  علیها المشرع ، مراعاة منه لاعتبارات معینة، حیث أنه یمكن إعفاء عدیدة نص

، وهذا ما نصت علیه  المادة  3بعض الاتفاقات، إذا توفرت فیها الشروط التي یتطلبها القانون

  .  03-03من الأمر  09

  :ةللمنافسمما سبق نلاحظ أن المشرع استثنى الحالات الآتیة من حظر الاتفاقات المقیدة  

  .تنظیمي اتخذ تطبیقا لهأو  إذا وجد نص تشریعي -

  .التقنيو  مساهمة الاتفاق في التقدم الاقتصادي -

                                                           

  بن بخمة جمال، المرجع السابق، ص 57. 1 

  ناصري نبیل ، المرجع السابق ، ص 69. 2 

  كتو محمد الشریف ، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة، المرجع السابق ، ص 42.  3 
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  .تسهیل الاتفاق في تحسین التشغیل -

  .المتوسطة التنافسیة في السوقو  مساهمة الاتفاق في تعزیز وضعیة المؤسسات الصغیرة   -

   الفرع الثاني: التعسف في وضعیة الهیمنة

هیمنة على السوق أكبر من أو  توجد بعض في الأسواق مؤسسات تتمتع بقوة سوقیة  

منافسیها، كما توجد حالات قصوى ، مؤسسة وحیدة تحتكر السوق أي دون وجود منافسین لها 

 قیود بهدف ضمان عدم التعسف في وضعیة الهیمنةو  لهذا تدخل المشرع لوضع ضوابطو  ،

تي من قانون المنافسة وال 7نافسة. وذلك بموجب نص المادة ذلك بالنص علیها في قانون المو 

  ." ...على جزء منهأو  احتكار لهأو  یمنع كل تعسف ناتج عن هیمنة على سوق "تنص :

إنّ الحجم الكبیر للمؤسسة والذي یسمح لها باكتساب مركز قوي في السوق غیر ممنوع   

هذه القوة الاقتصادیة خاصة عندما یكون في حد ذاته، وإنما یمنع القانون التعسف في استعمال 

الإخلال بحریة المنافسة الحرة عن طریق إقصاء المتنافسین الآخرین من و  الهدف منها الحد

    .1ممارسة النشاط الاقتصادي في السوق

رط شالتي تتمثل في أولا و  قد بین المشرع الشروط الواجبة لمنع التعسف في وضعیة الهیمنة

  .ثانیا شرط حصول آثار ماسة بالمنافسةو  في وضعیة هیمنة على السوق ،إثبات تواجد مؤسسة 

  شرط تواجد مؤسسة في وضعیة هیمنة على السوق1 : 

 معینة، السوق في احتكاریة لقوة التجاریة المنشأة أو المؤسسة أو الشركة تملك أن ینبغيف

 من أرباحها زیادة تستطیع ثم ومن السوق هذه في الانتاج معظم على السیطرة من تتمكن حتى

 الاحتكاریة القوة وثیقة علاقة توجد هذا على وبناء الانتاج وتخفیض الأسعار زیادة خلال

  .2 المعنیة والسوق

                                                           

  ناصري نبیل، تنظیم المنافسة الحرة كآلیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستهلك، مرجع سابق، ص 6،7. 1 

 ص ،2008 الحدیث، الجامعي المكتب مقارنة، دراسة: الاحتكار ومنع للمنافسة القانوني التنظیم أمل، شلبي محمد -2
43 .  
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إذا كانت وضعیة الاحتكار لا یصعب تحدیدها باعتبار المحتكر یستحوذ على مجمل 

وضعیة الهیمنة العون الاقتصادي في أو  كل حصص السوق، فإن تواجد المؤسسةو  الطلب،

  .معاییر تقدیرهاو  تحدید السوق المناسبة لها،و  یقتضي تحدید فكرتها

  أ: تعریف الهیمنة

تتیح لها سلطة التخلص و  یقصد بالهیمنة تلك القوة الاقتصادیة التي تتحصل علیها مؤسسة

من  03عرفتها الفقرة ج من المادة و  ، موجودة في نفس السوق،1من منافسة مؤسسات أخرى 

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة من الحصول على مركز قوة بأنها "  03 - 03مر الأ

تعطیها إمكانیة القیام و  اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه

منه وضعیة الهیمنة و  "، ممونیهاأو  زبائنهاأو  بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها

  .ممونیهاو  زبائنهاو  ي ضغوطات المنافسة بفرض تصوراتها على منافسیهاتسمح لمؤسسة بتفاد

المركز المسیطر عبارة عن مقدرة اقتصادیة یحوزها أو  وفي الواقع، فإن وضعیة الهیمنة

مشروع معین، تعطیه القدرة على بسط سیطرته على هده السوق المعنیة وتمنحه القدرة على منع 

والتوزیع وأسعار المنتجات والكمیات المعروضة للبیع، مما یمكنه من المنافسة وتحدید الإنتاج 

   .2زیادة الأسعار، ومن غیر أن یخشى فقد المستهلكین

وعلیه فإن وضعیة الهیمنة مرتبطة بالقوة الاقتصادیة للمؤسسة أو العون الاقتصادي بحیث 

  .3یلعب دورا رئیسیا في السوق وفي توفیر السلعة أو بدائلها

  د السوقب: تحدی

أو  یقتضي تقدیر وضعیة الهیمنة القیام بتحدید السوق المعنیة ، من وجهة نظر السلعة

یعرف السوق في الفقرة ب و  الخدمة.أو  المنطقة الجغرافیة التي تعرض فیها هذه السلعةو  الخدمة

الخدمات المعنیة بممارسات و  السوق : كل سوق  للسلع"  03-03من الأمر  03من المادة 

تعویضیة ، لا سیما بسبب أو  كذا تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلةو  للمنافسة مقیدة

                                                           

  1 كتو محمد الشریف ، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة، المرجع السابق ، ص 45. 

  2 ناصري نبیل، المرجع السابق، ص 7. 

 - شرواط حسین، المرجع السابق، ص 3.77 



 الفصل الثاني                                         دور مجلس المنافسة في ضبط السوق 
 

52 
 

المنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات و  الاستعمال الذي خصصت له،و  أسعارهاو  ممیزاتها

   ." الخدمات المعنیةأو  فیها السلع

أم لا  وفي ضوء هذا النص فإن تحدید ما إذا كانت المؤسسة مهیمنة على سوق معینة

ذلك بمعرفة بعدي و  الخدمات المعنیة بالممارسة المقیدة للمنافسةو  یتوقف على تحدید سوق السلع

  .1  البعد الجغرافي للسوقو  الخدماتي للسوقو  السوق : البعد السلعي

خدمات مشابهة بدرجة كافیة من و  الخدماتي للسوق مدي توفر سلعو  ویقصد بالبعد السلعي

 الجغرافي للسوق یقصد به المنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسة سلعهاالبعد و  عدمه ،

   .خدماتهاو 

  ج: معاییر تحدید الهیمنة

یتم تحدید وضعیة الهیمنة وفقا لمعاییر مختلفة، كمعرفة مقدار ما تملكه المؤسسة من   

 ییریعتبر معیار حصة السوق من أهم هذه المعاو  الاقتصادیة.و  قوتها المالیةو  حصص السوق

من  85لا یوجد رقم معین یحدد هذه الحصة، غیر انه من المسلم به أن تجاوز حصة و 

 المعیار الثاني هو معیار القوة الاقتصادیةو  حصص السوق یفترض قیام وضعیة الهیمنة.

  . المالیة التي تتمتع بها المؤسسةو 

  شرط التعسف في وضعیة الهیمنة2 : 

یمكن أن تصدر عن المؤسسة المهیمنة ، هي تلك تتمثل الممارسات التعسفیة التي   

 لعادیةصادیة اما قبل التعاقدیة التي تتجاوز حدود المنافسة الاقتأو  السلوكیات التجاریة التعاقدیة

- 03من الأمر  07بالرجوع إلى المادة و  التي ترتكبها مؤسسة في وضعیة هیمنة،و  الطبیعیةو 

من طرف مؤسسات توجد في وضعیة هیمنة  نص على بعض الآثار الناتجة عن ممارسات 03

  .في السوق والتي تعتر تعسفا

  : و تتمثل بعض هذه الآثار في  

  .في ممارسة النشاطات التجاریة فیهاأو  الحد من الدخول في السوق -
                                                           

  كتو محمد الشریف ، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة، المرجع السابق ، ص 46. 1 
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  . التطور التقنيأو  الاستثماراتأو  منافذ التسویقو  مراقبة الإنتاجأو  تقلیص -

  .التموینمصادر أو  اقتسام الأسواق- 

  .انخفاضهاو  عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار- 

فع تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منا -

  .المنافسة

قود هذه العإخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع  -

  .حسب الأعراف التجاریةأو  سواء بحكم طبیعتها

  ءات على التعسف في وضعیة الهیمنةثانیا: الاستثنا

مطلقا، أو  إن حظر ممارسة التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق ، لیس مبدأ مفتوحا  

ة، واجتماعیبل یتضمن استثناءات عدیدة نص علیها المشرع ، مراعاة منه لاعتبارات اقتصادیة 

ترخیص لبعض الممارسات، إذا توفرت فیها الشروط التي یتطلبها أو  حیث أنه یمكن إعفاء

  . 03- 03من الأمر  09القانون ، وهذا ما نصت علیه  المادة 

مما سبق نلاحظ أن المشرع استثنى الحالات الآتیة من حظر ممارسة التعسف في   

  :وضعیة الهیمنة المقیدة للمنافسة

  .تنظیمي اتخذ تطبیقا لهأو  د نص تشریعيإذا وج -

  .التقنيو  مساهمة الممارسة في التقدم الاقتصادي -

  .تسهیل الممارسة في تحسین التشغیل -

  المتوسطة التنافسیة في السوقو  مساهمة الممارسة في تعزیز وضعیة المؤسسات الصغیرة-

  عسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیةالفرع الثالث: الت

الجزاء مفروضا على مجرد التعسف في وضعیة الهیمنة في و  السابق كان المنعفي   

 01السوق، إلا أن القانون الفرنسي قد أضاف قاعدة جدیدة عن طریق الأمر المؤرخ في 
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الأسعار تتمثل في الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة و  المتعلق بالمنافسة 1986دیسمبر 

ائري فقد تأخر في تنظیم هذه الممارسة إلى أن صدر المرسوم ، أما المشرع الجز  1الاقتصادیة 

بالرغم من ذلك لم تنظم كممارسة مقیدة للمنافسة بصورة و  ، 3142-2000التنفیذي رقم 

الذي خصص لها مادة مستقلة ، بعدما كانت صورة  03-03واضحة إلا بعد صدور الأمر رقم

  .من صور وضعیة الهیمنة على السوق

الممارسة المتمثلة في التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة یجب توافر ولكي تحضر 

مجموعة من الشروط تتمثل في: شرط وجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة، وشرط التعسف في 

  .وضعیة التبیعة

  أولا: شرط وجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة

لممارسة، لذلك سوف یعتبر وجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة شرطا من شروط حظر هذه ا

ضعیة نتطرق إلى تحدید مفهوم وضعیة التبعیة الاقتصادیة، ومعاییر تحدید ما إذا كانت هناك و 

  . تبعیة اقتصادیة

  تعریف وضعیة التبعیة الاقتصادیة : 1

وضعیة المتعلق بالمنافسة فإن"  03-03فقرة د من الأمر  03حسب مقتضیات المادة   

ن إذا مقار العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیلالتبعیة الاقتصادیة هي 

  ."مونامأو  أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا

       معاییر تحدید وضعیة التبعیة الاقتصادیة2 : 

لا یمكن إثبات قیام حالة تبعیة اقتصادیة لمؤسسة اتجاه أخرى، إلا بتوافر مقاییس معینة   

، أنه لكي تقوم 1987تحدد هذه التبعیة، وقد أوضح مجلس المنافسة الفرنسي في تقریر لعام 

قرینة على وجود تبعیة اقتصادیة، فلابد أن تتوافر معاییر كثیرة للقول بوجود هذه التبعیة. غیر 

                                                           

 1 ناصري نبیل، المرجع السابق ، ص 80.

، یحدد المقاییس التي تبین ان العون الاقتصادي في 2000أكتوبر سنة  14، مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم  2

(  2000-10-18، صادر في 61وضعیة هیمنة كذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، ج ر عدد 

  ملغى.) 
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لیس من الضروري أن تتوافر جمیع المعاییر، بل یكفي أن یتوافر عدد كبیر منها، وهذا  أمه

   .1هو معیار السیطرة على السوقو  عكس وضعیة الهیمنة التي یمكن ان تقوم بتوفر معیار واحد

  أ: معاییر تبعیة الموزع  للممون

مقاییس أربعة تتمثل  التي تسمى عادة بتبعیة التموین بواسطة تحلیلو  تقدر تبعیة الموزع  

أهمیة رقم و  حصة السوق المحوزة من قبل الممون،و  الماركةأو  في شهرة العلامة التجاریة

دیلة بأو  غیاب منتجات متعادلةو  الأعمال الذي تحققه المؤسسة التابعة مع المؤسسة المتبوعة،

  .في السوق

  ب: معاییر تبعیة الممون للموزع

فقط تبعیة الموزع اتجاه الممون، بل أیضا تبعیة الممون  إن التبعیة الاقتصادیة لا تخص  

الممون مختلة و  تحدث هذه الحالة حینما تكون العلاقة التعاقدیة بین الموزعو  اتجاه الموزع،

لصالح هذا الأخیر، وذلك نظرا لقوة الشراء التي یتمتع بها من خلال القدرات الواسعة التي 

  .2 الطرف الآخرفرض شروطه على و  یمتلكها في التفاوض

  ثانیا: شرط التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

تعتبر ممارسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة من الممارسات المقیدة 

یحظر على كل مؤسسة التي تنص على "  11في المادة  03-03للمنافسة التي أضافها الأمر 

 لك یخلذممونا إذا كان أو  أخرى بصفتها زبوناالتعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة 

  ."...بالمنافسة

من هذا نستنتج أن الممارسات التعسفیة الناتجة عن حالة التبعیة الاقتصادیة لا تكون   

تزییفها، أو  تقییدهاأو  أشر یؤدي إلى إعاقة المنافسةأو  ممنوعة إلا إذا كان لها غرض

ؤسسة مثلا، ومن صور التعسف في وضعیة كالممارسات التي تهدف إلى القضاء على م

  : التبعیة الاقتصادیة التي تمس بالمنافسة هي

                                                           

  كتو محمد الشریف، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة، المرجع السابق ، ص 51. 1 

   المرجع نفسه، ص 52 2 
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  .رفض البیع بدون مبرر شرعي -

  .التمییزيأو  البیع المتلازم -

  .البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا-

  .الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى -

   1.مبررقطع العلاقات التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر -

بالإضافة إلى تلك الصور التي ذكرها المشرع على سبیل المثال لا الحصر نجده في   

مجال لإمكانیة إضافة أعمال أخرى قد فتح ال 03-03من الأمر  11الجزء الأخیر من المادة 

یة المشرع هنا ترك السلطة التقدیر و  منافع المنافسة داخل سوق.تلغي أو  من شأنها أن تقلل

  .لمجلس المنافسة لتحدید ما إذا كانت وضعیة التبعیة الاقتصادیة تشكل تعسفا

   رابع: البیع بأسعار مخفضة تعسفیاالفرع ال

یحضر المتعلق بالمنافسة، "  03/03من الأمر رقم  12حسب مقتضیات المادة     

لیف ارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكاممأو  عرض الأسعار

مكن أن یأو  الممارسات تهدفأو  التسویق، إذا كانت هده العروضأو  التحویلأو  الإنتاج

  ." عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوقأو  تؤدي إلى إبعاد مؤسسة

من شأنها أن أو  القصد منهاویفهم من نص المادة أن هذه الممارسة یمكن أن یكون     

   .2 أكثر من منتجاتهأو  إبعاد منتجأو  تعیق مؤسسة من الدخول في السوق

  عرض أسعار بیع مخفضة تعسفیا للمستهلكأو  أولا: مفهوم التعسف في ممارسة

أو  یقصد بالبیع بأسعار مخفضة تعسفیا عملیة تقوم بها مؤسسة، تتمثل في عرض    

بیع منتوج للمستهلكین بسعر لا یحقق فائدة بالمقارنة مع تكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق، 

                                                           

  المادة 11 من الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة.1 

 1 كتو محمد الشریف، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص 54.
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عرقلة منتوجاتها من الدخول أو  یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسةأو  وتهدف هذه العملیة

  . 1إلى السوق

  ثانیا: عناصر البیع بأسعار مخفضة تعسفیا

مجموعة من العناصر لاعتبار أي بیع یشكل التي نصت على توفیر  12طبقا لنص المادة 

فسة المتعلق بالمنا 03/03ممارسة مقیدة للمنافسة ویكون محلا للمتابعة طبقا لأحكام الأمر 

  والتي تتمثل في:

 أن یكون البیع موجه للمستهلك. -

 عرض أسعر بیع من طرف مؤسسة.أو  ممارسة -

 أن یكون السعر منخفض بشكل تعسفي. -

ى ا أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق وهذا ما سنتناوله علضرر أو  أن تحدث عرقلة -

 النحو التالي:

  أن یكون البیع موجه للمستهلك -1

ممارسة أسعر بیع منخفضة أو  یحظر عرض الأسعارعلى أنه "  12جاء في المادة  

" فنجد أطراف العلاقة هو البائع وهو مؤسسة التي عرفها بشكل تعسفي للمستهلكین ....

 المتعلق بالمنافسة وهو كل شخص طبیعي 03/03من الأمر  03الجزائري في المادة المشرع 

أو  الخدماتأو  التوزیعأو  معنوي أي كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاجأو 

، والطرف الثاني یتمثل في المستهلك والذي ركز علیه المشرع الجزائري كطرف 2الاستیراد

على أنه كل  04/02من القانون  20/02الذي عرف بموجب المادة  3جوهري في هذه العلاقة

                                                           
جامعة ، حول المنافسة و حمایة المستهلكالبیع بأسعار مخفضة تعسفیا"، من أعمال الملتقى الوطني آیت منصور كمال ،" 1

  2 ، ص2009بجایة،  عبد الرحمان میرة،

 المتعلق بالمنافسة. 03/03مر من الأ 03المادة  2

حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعر بیع منخفضة للمستهلكین وفقا قانون للمنافسة بدرة لعور:  3

  .369ص  ،العدد العاشر ،، مجلة الفكرالجزائري
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یستفید من خدمات عرض ومجردة من كل أو  معنوي یقتني سلعا قدمت للبیعأو  شخص طبیعي

 .1طابع مهني

أو  مجانا سلعةأو  هنوي یقتني بمقابلأو  كما عرف المستهلك على أنه كل شخص طبیعي

 تلبیة حاجة شخص آخرأو  ل تلبیة حاجته الشخصیةخدمة موجهة للاستعمال النهائي من أج

  .2حیوان متكفل بهأو 

استبعد المشرع علاقات البیع مع باقي المؤسسات والأعوان الاقتصادیین على أساس أنه   

لا یشكل ذلك احتكار وخطر على المنافسة وبالتالي الفعالیة الاقتصادیة، أضف إلى ذلك، یعد 

  .3یةالمستهلك هدف العملیة الاقتصاد

  عرض أسعر بیع من طرف مؤسسةأو  ممارسة-2

 12لا بد من قیام المؤسسة بفعل مادي في علاقتها مع المستهلك وطبقا لنص المادة   

بیع وباعتباره فعلا بشكل أو  ممارسة أسعر مواجهة عقد الاستهلاكأو  "یحضر عرض الأسعار

عقد البیع من عقود المعاوضة أي اتجاه ارادتین  أنالإشارة  ینبغيبیع بأسعار منخفضة تعسفیا، 

الأهداف ویكون نقل الحق في مقابل سعر یلتزم به أركان البیع المعروفة كالمحل والرضا 

  .4والسبب

كما یلعب البیع دورا في الممارسة إذ أن مآل مجرد العرض هو ممارسة الأسعار   

  اقد.المنخفضة وهذا لجلب الزبائن والمستهلكین ودفعهم للتع

  

  

                                                           
  .366ص  ،المرجع نفسه 1

یحدد القواعد  2004یونیو سنة  23الموافق  1425جمادى الأولى عام  5مؤرخ في  04/02من القانون  14/02المادة  2

  المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم.

هلكین وفقا قانون للمنافسة حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعر بیع منخفضة للمستبدرة لعور:  3

  .368ص المرجع السابق، ، الجزائري

 ، المرجع السابق ، البیع بأسعار منخفضة تعسفیا، أعمال الملتقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلكآیت منصور:  4

  .3ص 
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 أن یكون السعر منخفض بشكل تعسفي-3

نجد أن المشرع تبنى معیار سعر تكالیف  03/03من الأمر  12من خلال نص المادة   

 تمارس وهي على أقلأو  الإنتاج والتحویل والتسویق كهامش مرجعي فكل الأسعار التي تعرض

  للمنافسة.من سعر تكالیف الإنتاج والتحویل والتمویل هي ممارسة تعسفیة مقیدة 

وعرف المشرع الجزائري سعر التكلفة الحقیقي على أنه سرا لشراء بالوحدة المكتوبة على   

لفاتورة یضاف إلیه الحقوق والرسوم وعند الافتضاء أعباء النقل ویقاس على ذلك سعر تكالیف 

  .1سعر تكالیف التسویقأو  الإنتاج

أو   إذا كان سعر المنتوج أقلوعلیه فالتخفیض للسعر بشكل تعسفي لا یحقق فائدة إلا  

یساوي قیمة تكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق إلا أن تظل عملیة تحدید سعر التكلفة أمر معقد 

  .2ولا یمكن التحقق منه إلا بالرجوع إلى هیكل الأسعار وتحدیده

ن معرقلة منتوجاتها أو  یمكن أن تؤدي العملیة إلى إبعاد المؤسسةأو  أن تهدف-4

  إلى السوق.الدخول 

 المؤسسات تهدفأو  "...إذا كانت هذه العروض 03/03من الأمر  12طبقا لنص المادة 

یمكن  "عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوقأو  نؤدي إلى أبعاد مؤسسةأو  یمكنأو 

  نستخلصها في ثلاث نقاط:

 إبعاد مؤسسة لم یتوقف النص عند الأخذ بعین الاعتبار فقط بوجود نیة لدى المؤسسة في

لهدف عرقلتها في أحد منتوجاتها في السوق وهو ما یشكل العنصر المعنوي إنما هو اأو  منافسة

  تخفیض السعر بشكل تعسفي؟

بل امتد موقف المشع إلى الأخذ بعین الاعتبار الفعل المادي في حد ذاته سواء عرض 

  ممارستها.أو  الأسعار

                                                           
یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل  2004جویلیة سنة 23المؤرخ في  04/02من القنون  19/02المادة  1

 والمتمم

حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعر بیع منخفضة للمستهلكین وفقا قانون للمنافسة بدرة لعور:  2

  . 368، المرجع السابق،  ص الجزائري
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 ا إلى إبعاد مؤسسة من الدخول إلى السوق وهيإما أن یهدف البیع بأسعار منخفضة تعسفی

مشرع مؤسسة منافسة لتمكین تشكیل احتكار وأما عرقلة دخول منتوجاتها إلى السوق فلم یشرط ال

  اجتماع كلا الحالتین.

استعمل المشرع مصطلح منتوجاتها هذا حمایة السلع والخدمات المنافسة للمؤسسة ویشكل 

  .1سات المقیدة بشكل فعالذلك توسیع لنطاق ومواجهة الممار 

  المبحث الثاني : اجراءات تدخل مجلس المنافسة في ضبط السوق

القانون و    12ـ 08المعدل والمتمم بالقانون رقم  03/03تضمن قانون المنافسة في الامر   

الى مجموعة من القواعد والنصوص القانونیة على شكل اجراءات في مباشرة  05ـ 10رقم 

   .أمام مجلس المنافسة والفصل فیها من بدایة أول اجراء الى نهایتهدعوى المنافسة 

بدایة من أول اجراء المتمثل في الأخطار الذي یعطي نظرة شاملة أولیة عن موضوع 

تهاء وبعد الان وبعد هذه المرحلة تأتي مرحلة التحقیق لتأكد من مدى صحة الوقائع ، القضیة ،

قسیم تجلسات وإصدار قرارات للفصل في القضیة . ولهذا تم من المرحلتین تأتي مرحلة انعقاد ال

  المبحث الى المطالب الثلاث التالیة :

 المطلب الأول: إخطار مجلس المنافسة  

 المطلب الثاني: التحقیق من طرف مجلس المنافسة  

 المطلب الثالث: جلسات مجلس المنافسة وإصدار قراراته وطعن فیها  

  المنافسةالمطلب الأول :اخطار مجلس 

بعد الاخطار مجلس المنافسة بمثابة الاجراء الاولى الذي تبدأ به الاجراءات أمام مجلس   

ن أوالاخطار كإجراء قانوني لابد  بشأن المخالفات التي تندرج ضمن صلاحیاته ، ، المنافسة

یبادر به فئة من الاشخاص المنول لها صلاحیة الاخطار المحددة قانونا ،ویجب أن نبین 

  أنواعه والشروط اللازمة لصحته لكي ینتج أثاره.

                                                           
  .3یت منصور كمال، المرجع السابق، ص آ 1
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  ول : الأشخاص المكلفة بإخطار مجلس المنافسة.        الفرع الأ -

  الفرع الثاني : أنواع الاخطار.  -

  الفرع الثالث : شروط الاخطار.  -

  الفرع الرابع : آثار الاخطار.  -

  الفرع الأول: الأشخاص المكلفة بإخطار مجلس المنافسة

یمكن أن اخطار الوزیر المعدل ومتمم " 03/03من الأمر  44/01ص المادة بمقتضى ن  

بإخطار من أو  المكلف بالتجارة مجلس المنافسة ویمكن أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه

اذا كانت  من هذا ، 35من المادة  2بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة أو  المؤسسات

     ."1لها مصلحة في ذلك

"...ویمكن أن یستشره أیضا من نفس الأمر نجد أنه 02/ 35وبالرجوع الى نص المادة 

في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات 

  . 2"المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین

صلاحیة الوزیر ولا كنه  نلاحظ من خلال النص الأول أن المشرع الجزائري أبقى على

استبدله كلمة یحیل بكلمة اخطار "یمكن الوزیر أن یحیل الأمر على المجلس المنافسة" المادة 

  .3 95/06من الأمر  23

المتعلق بالمنافسة عدد المشرع الجزائري  03/03من الأمر  35/02وفي نص المادة 

ؤسسات الاقتصادیة والجمعیات الهیئات والجمعیات التي یمكنها اخطار مجلس المنافسة كالم

المستهلكین والهیئات الاقتصادیة والمالیة والجمعیات المعنیة والنقابیة ونلاحظ أن المشرع 

 02/  19الجزائري احتفظ بنفس الهیئات التى لهما حق الاخطار وهذا ما ورد في نص المادة 

ف الجماعات یمكن استشارة أیضا في نفس المواضیع من طر الملغى " 95/06من الأمر 

                                                           
  تعلق بالمنافسة.الم 03/03من الامر  44/01ة الماد 1

  . المتعلق بالمنافسة. 03/03الأمر من  35/02المادة  2

 .المتعلق بالمنافسة الملغى  06/ 95من الامر  23المادة  3
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 المحلیة والمؤسسات الاقتصادیین والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین

  وإنما استبدل مصطلح أعوان اقتصادیین بمصطلح المؤسسة.1"

  الفرع الثاني: انواع الاخطار

المتعلق بالمنافسة نستنتج أن  03/03من الأمر  44/01بالرجوع الى نص المادة 

ار بإخطأو  أنواع وهي اخطار وزاري من طرف الوزیر المكلف بالتجارة وإخطار تلقائيللإخطار 

  الهیئات. أو  من المؤسسات

  أولا: الإخطار الوزاري

 44یطلق هذا النوع بالإخطار الوزاري لكون الوزیر المكلف بالتجارة حیث نصت المادة  

وزیر المكلف بالتجارة مجلس یمكن أن یخطر ال" المتعلق بالمنافسة 03/ 03من الأمر  01/

 16المؤرخ في  94/207حیث حددت صلاحیاته بموجب مرسوم التنفیذي رقم المنافسة" 

  .2المحدد لصلاحیات وزیر التجارة 07/1994/

  ثانیا: الاخطار التلقائي

ویمكن المجلس أن ینظر في القضایا من "  03/ 03من الامر  44/01بموجب المادة   

لمجلس المنافسة أن یخطر نفسه بنفسه بشأن الوقائع التي یراها یقل " یمكن تلقاء نفسه

هیئة أو  بالمنافسة لاعتباره سلطة ضبط المنافسة في السوق دون تلقیه أي اخطار من جهة

  مؤهلة قانونا الذي سبق ذكرهم.

  : ةلتالیاطار التلقائي في الحالات وبالرجوع الى الواقع العملي یلجا مجلس المنافسة الى الاخ

  عدم قبول الاخطار المقدم من جهة المؤهلة للقیام بذلك .1

فعندما یقدم الى مجلس المنافسة عریضة إخطار من جهة معینة ویتم رفضها من قبله   

یلجأ المجلس الى الاخطار  لأسباب معینة كعدم توفرها على عناصر اثبات مقنعة كافیة،

                                                           
 .الملغى  95/06من الأمر  01/  19المادة  1

 .1994لسنة  47الجریدة الرسمیة العدد  2
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بصفة معمقة وتقریر المتابعة من عدمها التلقائي بغیة دراسة القضیة محل الإخطار المرفوض 

 تابعة والعقاب ،وهذا كله من أجل أن لا تفلت الممارسة المحلة بالمنافسة من الم

  وجود ممارسات مفیدة للمنافسة في سوق أخرى: .2

یحدث في بعض الأحیان عند قیام مجلس المنافسة بالتحقیق في قضیة معینة كانت محل 

 طةمرتبأو  مارسات مقیدة للمنافسة على مستوى أسواق مجاورةإخطار أولي أن یتبین له وجود م

 على مستوي أسواق متمیزة جغرافیا عن الأسواق الأولي محل الإخطار وهنا یكون للمجلسأو 

قلة استعمال حقه في الإخطار التلقائي ، غیر أن الممارسات محل الاخطار التلقائي یكون مست

  ن تلك المتعلقة بالإخطار الأولي.ع

 إخطار المجلس من الأطراف المؤهلة بذلك: عدم .3

فإذا توافرت لدى مجلس المنافسة معلومات كافیة حول بعض الممارسات والتجاوزات التي 

وذلك  من شأنها المساس بالمنافسة له أن یفتتح اجراءات المتابعة من خلال الإخطار التلقائي،

  1لامتناع الأشخاص المؤهلة قانونا بإخطاره. 

  الاخطار : في حالة سحب .4

في حالة سحب الأخطار من قبل الجهة التي تقدمه والذي یكون عموما نتیجة المصالحة 

ة المبادر أو  یكون لمجلس المنافسة الخیار بین حف القضیة بین أطراف النزاع محل الأخطار ،

طار بإخطار نفسه تلقائیا نظرا لأهمیة القضیة وتأثیرها على السوق المعینة ،اذ أن سحب الاخ

  لا یؤثر على شرعیته. 

ویمكن للمجلس أن یواصل اجراءات التحقیق التي تم مباشرتها نتیجة الاخطار المقدم من 

باعتبار مكلف عامة بالسهر على السیر الحسن للسوق والدفاع  المؤسسات التي قامت بسحبه ،

عن النظام العام الاقتصادي ولیس فقط الفصل في النزاع بین طرفین متخاصمین ،فهو بذلك 

                                                           
، مذكرة دكتوراه على قانون أعمال ، جامعة  آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائريبدرة لعور ،  1

 Arhe /pierre concurronce (Regles Des procédures).Encyclopédie(نقلا عن  339ص  2014بسكرة سنة 

Dalloz. Droit commercial, 2004,p28(  
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إذن غیر مقید بطلبات هؤلاء ولا یتدخل في ممارسته لمهمته استجابة لطلبات أحد الأطراف بل 

  لمعاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة.

كتحصیل حاصل یهدف اخطار مجلس المنافسة من قبل الأشخاص المؤهلة بذلك الى و 

حبه وبمجرد تقدیم الأخطار لا یملك صا علامة بالممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة ،

  أیة سلطة على اجراءاته المباشرة أمام المجلس الذي یمتلك الحق في الاخطار التلقائي. 

  المباشرثالثا: الاخطار 

یمكن اخطار مجلس المنافسة مباشرة من طرف مؤسسات وهیئات مختلفة وهذا ما 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03 /03من الأمر رقم  35من المادة  2نصت علیه الفقرة 

...ویمكن أن یستشیره في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات وتنص على"

  1"مؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكینالاقتصادیة والمالیة وال

ت ومن خلال المادة المذكورة أعلاه فإن الاخطار المباشر یتم من طرف المؤسسات والهیئا

  التالیة :

یمكن للجماعات المحلیة أن تخطر مجلس المنافسة حول الممارسات  الجماعات المحلیة: .1

رار بالمصالح العامة التي تكلف بحمایتها وكذلك صاحبه اذا ألحقت أض المفید للمنافسة ،

المتعلق بالمنافسة المعدل  03/  35حق في تقدیم الأخطار المباشر من خلال نص المادة  

والمتمم ولا یخفى على رجال القانون أن المقصود بالجماعات المحلیة هو كل من البلدیة 

  2والولایة . 

المشرع الجزائري للهیئات الاقتصادیة والمالیة كالبنوك  خول الهیئات الاقتصادیة والمالیة: .2

مثلا امكانیة اخطار مجلس المنافسة بكل الممارسات المقید للمنافسة والتجاوزات التي 

                                                           
  .السابق المصدر 03/03من الامر  35المادة  1

 12والقانون رقم  2011لسنة  37المتعلق بالبلدیة جریدة رسمیة عدد  2011یونیو  22ـ المؤرخ في  11/10القانون رقم  2

  2012لسنة  12المتعلق بالولایة جریدة رسمیة عدد  2012فبرایر  21المؤرخ في  07ـ
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تحدث داخل المیادین والمجالات التي تنشط فیها ، شرط أن تشبث أن لها صفة ومصلحة 

  1لممارسات موضوع الاخطار.في القیام بذلك وقت تقدیم الاخطار ولیس وقت وقوع ا

 44/01بموجب المادة ري امكانیة اخطار مجلس المنافسة خول المشرع الجزائ المؤسسات: .3

او بإخطار من …ویمكن المجلس …المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بقولها " 

 .2" … المؤسسات 

جود و ونظرا لدور المؤسسات مما تحققه من منافسة وباعتبارها المحرك الرئیسي للسوق فلولا 

  مؤسسات لما كانت منافسة اقتصادیة ولهذا خول المشرع الجزائري للمؤسسات حق الاخطار. 

المعدل والمتمم على انها  03/03فقرة أ من الامر رقم  3وعرفت المؤسسة في المادة 

أو  كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الانتاج معنوي اي أو كل شخص طبیعي"…

  .3" راد یالاستأو  الخدماتأو  التوزیع

معنویا فلما حق أو  ویفهم من خلال التعریف أن المؤسسات سوى تكون شخصیا طبیعیا

الاخطار، متى ثبت أنها متضررة من الممارسات المقیدة للمنافسة والحق الممنوح للمؤسسات 

المتضررة من الممارسات المقیدة للمنافسة في اخطار المجلس المنافسة من شأنه أن یجعل هذه 

ة الادارة المؤسسات تتفاعل على مباشرة من أجل احترام قواعد المنافسة دون الحاجة الى وساط

4.  

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم حق  03/03منح الأمر  نیة والنقابیة:هالجمعیات الم .4

هذه الجمعیات  5  01/ 35الاخطار للجمعیات المهنیة والنقابیة وذلك طبقا لنص مادة 

لها حق اخطار مجلس  منح متمثلة في نقابة المحامین ونقابة الأطباء ونقابة المهندسین ،

، كما انها تخضع لقانون المنافسة مر بالممارسات التي تولت تمثیلهافسة اذا تعلق الأالمنا

 .                              6رغم أنها لا تمارس نشاط اقتصادي
                                                           

  126المرجع سابق ص  ،ىمال سلحك 1

 المتعلق بالمنافسة 03/ 03من الامر  01/ 44المادة 2

  المتعلق بالمنافسة 03/ 03/ أ من الامر  03المادة  3

  49ص  ،المرجع السابق ،بوحلایس الهام 4

 .03/03من الامر  01/ 35المادة  5

 - شرواط حسین، المرجع السابق، ص 53. 6  -
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لان  یمكن لجمعیات المستهلكین اخطار مباشر لمجلس المنافسة ، جمعیات المستهلكین: .5

الهدف من العملیة التنافسیة هو حمایة المستهلك بالدرجة الأولى وهذا بتخفیض اسعار 

 .1السلع وجودة الخدمات ،مما یساعده على رفع قدرته  الشرائیة 

ورغم هذه الجمعیات لم تدرج ضمن اشخاص قانون المنافسة إلا أن المشرع حرض على 

برفع الدعاوى امام المحاكم المختصة بإبطال  اشراكهم في محاربة هذه الممارسات بحیث مكنهم

 6یتعلق بأحكام  2استخدام وضعیة الهیمنة على السوقشرط تعاقدي في أو  اتفاقیةأو  اي التزام

كما یحق لها المطالبة بالتعویض عن الأضرار 3 03/  03من الأمر   12ـ   11ـ  10ـ  7ـ 

  الجمعیات وقایة وحمایة المستهلك.التي تلحق مصالح المستهلكین وعلیه فدور هذه 

  الفرع الثالث: شروط الإخطار

الشرط الجوهري لقبول الإخطار هو استفاءه لكامل الشروط التي تصاغ في قالب قانوني 

 ري للإخطاالقانوني الا بعد توفره على الأساس القانون أثرهینتج  وإجرائي إلا أن هذا الأخیر لا

  ت شروط الإخطار الى شروط شكلیة وشروط موضوعیة.تقدیم أدلة إثبات، ولهذا قسمأو 

یكون الإخطار في شكل عریضة مكتوبة، حیث ترسل هذه الأخیرة الى رئیس مجلس 

) نسخ من الوثائق الملحقة بها إما في ظرف موصى علیه مع وصل 4المنافسة في أربع(

مصلحة الإجراءات مقابل وصل استلام على أن تسجل  بادعائهاالإشعار بالاستلام وإما 

  .4العریضة وترسم وتختم لتبین تاریخ وصولها لدى المجلس

الذي یحدد تنظیم مجلس  11/241من المرسوم التنفیذي رقم  08/1وطبقا لنص المادة 

  5المنافسة یكون في شكل عریضة مكتوبة.

                                                           
  73ص  2002الجزائر  23عدد ،مجلة ادارة  ، المنافیة للمنافسة لممارساتحمایة المستهلك من ا كتو محمد الشریف ، 1

   74ص ، المرجع نفسه  2

  المتعلق بالمنافسة. 03/03مواد من الامر  3

  المرجع السابق 96/44من المرسوم الرئاسي رقم  16المادة  4

  المرجع السابق 96/44من المرسوم الرئاسي رقم  15تقابلها المادة  5
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لذي یحدد النظام الداخلي لمجلس ا 46/44من المرسوم الرئاسي رقم 17كما تلزم المادة 

المنافسة أن یحدد العنوان الذي یرسل إلیه التبلیغ والاستدعاء، وأن یشعر مجلس المنافسة دون 

، وهذا ما أغفله 1تغیر في عنوانه بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل الإشعار بالاستلام

  .2المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 01القرار رقم 

 ن إخطار مجلس المنافسة في الممارسات التي تجاوزت مدتها ثلاثة سنوات طبقالا یمك

المتعلق بالمنافسة زد لا یمكن أن ترفع الى مجلس  03/03من الأمر  44/4لنص المادة 

أو  سنوات إذا لم یحدث بشأنها أي بحث 03المنافسة الدعاوي التي تجاوزت مدتها ثلاث 

 یعاد، لاارسات المنافیة للممارسة التي تجاوزت مدتها هذا المعقوبة، وعلیه فإن الممأو  معاینة

  تكون موضوع متابعة.

  .بالإضافة الى الشروط العامة لرفع الدعوى أمام مرآى جهة قضائیة وهي الصفة والمصلحة

رغم سكوت النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة عن ذكر شرط الصفة ولكن  الصفة:- 1

و ضرورة تحدیده للأشخاص الذین خول لهم اخطار مجلس الملاحظ بشأن هذا الشرط ه

المنافسة ذلك أن الإخطار حتى یقل لابد أن یصدر عن ذي صفة وعلیه الإمضاءات 

الموجودة في عریضة الإخطار یجب أن یكون صاحبها مخول رسمیا من طرف الجهات 

ت العریضة التي یمثلها للقیام بهذه المهمة، وعلیه اثبات ذلك بتوكیل خاص وإلا كان

نجد أن المشرع ضبط أصحاب الصفة في  35/02مرفوضة شكلا وطبقا لنص المادة 

یات تحریك الملف أما مجلس المنافسة وهي الهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمع

 المهنیة والنقابیة والجماعات المحلیة وكذا جمعیات المستهلكین.

على ضرورة توافر  03/03أقر المشروع على شرط المصلحة في الأمر رقم  المصلحة: 2

ان كانت لها  "منه  44/01شرط المصلحة في الشخص القائم بالإخطار في نص المادة 

                                                           
  المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 44/46 المرجع سابق1

  2ملحق رقم 01
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، وعلیه لا دعوى بدون مصلحة ذلك أنه یجب إثبات ساس الممارسات 1"مصلحة في ذلك

 .2المكلف بالتجارة بمصالح المعارض باستثناء مجلس المنافسة والوزیر

 اختصاص مجلس المنافسة:-3

ینظر مجلس المنافسة اذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة  44/02طبقا لنص المادة 

  .3أعلاه  9تستند الى المادة أو  أعلاه 12و 11و 10إلیه تدخل ضمن إطار تطبیق المواد، 

  فاختصاص مجلس المنافسة یحدد في:

 تدخل ضمن مجال تطبیق قانون المنافسة. كون الوقائع المعروضة علیه 

 .وكون الوقائع المعروضة علیه من مهام المجلس أي من الممارسات المقیدة للمنافسة 

 .بالإضافة الى أن الوقائع لا تكون قد سقطت بالتقادم 

 عناصر الإثبات المقنعة:-4

المتعلق بالمنافسة تنص  03/03من الأمر رقم  03في الفقرة  44طبقا لنص المادة 

........ مدعمة بعناصر اثبات مقنعة بما فیه "على ضرورة تقدیم أدلة مقنعة كافیة 

  .4"الكفایة

 "النص على هذا الشرط بقولها  96/44من المرسوم رئاسي رقم  16/03كما نصت المادة 

یجب تحدید موضوعها بیان الأحكام القانونیة والتنظیمیة وعناصر وتتضمن العریضة التي 

وعلیه یجب أن یكون الملف المرفق  "الإثبات التي تؤسس علیها الجهة المخطرة طلبها

بعریضة الأخطار یحتوي على عناصر اثبات مقنعة وكافیة ولیست ادعاءات كاذبة لأن عدم 

  5توفر هذا الشرط یؤدي الى رفض العریضة وعدم قبولها من طرف مجلس المنافسة.

  

                                                           
  المادة 01/44 من الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة مصدر سابق1

  بدرة لعور ، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري ، المرجع السابق  ص 3402

  المادة 02/44 من الأمر رقم 03/03 مصدر سابق3

  المادة 03/44 من الأمر03/03 ، المصدر السابق4

  المادة 03/16 من المرسوم الرئاسي رقم 44/96 المرجع سابق5
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  آثار الاخطار  الفرع الرابع :

الاخطار هو دراسته وفحصه من ناحیة اول اجراء یقوم به مجلس المنافسة عند تلقیه 

في قولها  03/03من الامر رقم  2الفقرة  44الشكلیة والموضوعیة وهذا ما نصت علیه المادة 

الاعمال المرفوعة الیه تدخل ضمن اطار تطبیق و  ینظر مجلس المنافسة اذا كانت الممارسات"

  1"اعلاه 9تستند على ماده أو  اعلاه  ، 6،7،10،11،12المواد 

  2طار وقبوله فانه یترتب علیه آثاروفي حالة توفر الشروط الاخ

  حالة قبول الاخطار  اولا :

عند قبول الاخطار من طرف مجلس المنافسة یمكن للمجلس ان یصرح بهذا القبول وهذا  

یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل " 03/03من الأمر  44/03نصت علیه المادة 

یر غأو  ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصهبعدم قبول الاخطار اذا 

  ."مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة 

على ضرورة التصریح في حالة عدم قبول مجلس المنافسة  نتجومن خلال نص المادة نست

قبول للإخطار إلا أنه لم یلزمه على ضرورة التصریح في حالة قبوله ,إلا أن مداولة المجلس ب

  :الاخطار تعتبر اجراء كاشف له وعندما یقبل مجلس المنافسة الاخطار فانه یقوم بما یلي 

  :ثانیا :حالة عدم توفر الشرط قبول الاخطار

فلمجلس المنافسة التصریح بعدم قبول الاخطار بواسطة قرار بموجب فیه تعلیل رفض  

لعدم كفایة أدلة الاثبات وهذا طبقا لنص أو  الاخطار بالاستناد على عدم اختصاص المجلس

 یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول" 03/03من الأمر  3فقرة  44المادة 

غیر مدعمة بعناصر أو  ى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصهالاخطار اذا ما ارتأ

  3" مقنعة بما فیه الكفایة

ومن خلال عبارات النص فان رفض الاخطار یمكن أن یكون اما في حالة عدم 

  .حالة عدم اختصاص المجلسو أوفي حالة عدم وجود أدلة مقنعة  الاختصاص ،

  

                                                           
 .المتعلق بالمنافسة  03/03من الأمر   44/02المادة  1

  .المتعلق بالمنافسة ، 03/03من الأمر  44/03المادة  2

 .المتعلق بالمنافسة ، 03/03من الأمر  44/03المادة  3
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  المنافسةمجلس المطلب الثاني : التحقیق من طرف 

بعد قبول الاخطار من طرف مجلس المنافسة تبدأ مرحلة ثانیة المتمثلة في اجراءات 

التحقیق ،ولهذا اخصص المشرع الجزائري الفصل الثالث من قانون المنافسة تحت عنوان 

وبعد هذا الفصل من أكثر الفصول استقرار منذ  55الى غایة  50اجراءات التحقیق من المادة 

منه بإضافة الى المادة  50لم تطرأ علیه تعدیلات كثیرة باستثناء المادة اذ  03/03اقرار الامر 

تحدد الأشخاص المخولون بالتحقیق أدرجت هذه المادة في الفصل الثاني  التيمكرر  49

المتعلق بصلاحیات مجلس المنافسة فكان من المفروض ان تدرج ضمن الفصل الثالث  

خیر سوف نوضح المكلفین بالتحقیق ثم اجراءات ومن هذا الأ 1المتعلق بإجراءات التحقیق ،

  .التحقیق 

  المكلفین بالتحقیق الفرع الأول :

رر فهناك أشخاص مكلفین بالتحقیقات ینتمون الى تشكیلة البشریة مجلس المنافسة وهم المق

وان العام والمقررون وهناك فئة لا تنتمي الى تشكیلة البشریة لمجلس المنافسة وهم ضیاك أع

رة القضائیة والمستخدمون المنتمون الى الاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدا الشرطة

ء وكل المكلفة بالتجارة الاعوان المعنیون التابعون لمصالح الادارة الجنائیة وكل من الخبرا

  .شخص بإمكانه تقدیم معلومات 

  الأشخاص المكلفة بالتحقیق ضمن التشكیلة البشریة لمجلس المنافسة  أولا:

نجد الأشخاص المخول لهم قانونا القیام بالتحقیق والتحري في صنف الذي ینتمي الى 

فانه  03/03من الأمر  26وطبقا لنص المادة  والمقررون مجلس المنافسة هما المقرر العام

مقررین بموجب مرسوم رئاسي مع اشتراط أن  5 لدى مجلس المنافسة یعین مقرر عام وخمسة

سنوات  5شهادة جامعیة مماثلة وخبرة معنیة لمدة أو  یكونوا حائزین على الأقل شهادة اللیسانس

على الأقل تتلاءم مع المهام المخول لهم ومن خلال هذه النصوص نستنتج أن المقررون 

یعتبرون عناصر أساسیة داخل  من نفس الأمر، 26المعنیون في مجلس المنافسة طبقا لنص 

المجلس بحیث یعدون مساعدون مباشرون لرئیس مجلس المنافسة فلا یتلقون الأوامر الامنة 

                                                           
  345ص  المرجع السابق،، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري بدرة لعور ،  1
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 1ویكلفهم بالتحقیق في العرائض باعتبارها أن هذه المهام صلاحیة خاصة بتأثرها المقررون

  ولهذا یملكون سلطات واسعة في اجراء التحریات والتحقیق.

  ي التحقیق ف سلطات المقرر .1

یقوم المقرر بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دون أن یمنع من 

 03/ 03من الأمر  51من المادة  2و 1ذلك بحجة الر المعني وهذا ما نصت علیه الفقرتین 

ن على أنه "یمكن المقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دو 

ا ة السر المعني "ویمكنه أن یطالب باستلام أي وثیقة حیثما وجدت ومهمأن ینع من ذلك بحج

لى تساعده على أداء مهامه وتضاف المستندات المحجوزة ا التيتكن تطبیقها وحجر المستندات 

  ترجع في نهایة التحقیق"أو  التقریر

طبیعتها  والملاحظ من نص المادة أن المقرر یحق له المطالبة باستلام أي وثیقة مهما كانت

بحجزها واكتفي بذكر مباشرة أو  الا أن المشرع لم یحدد طبیعة الوثائق التي یمكن ان یطالب بها

  2(مهما تكن طبیعتها)

 51من المادة  3یطلب المقرر كل المعلومات الضروریة في التحقیق وهو ما أضافته الفقرة 

لومات الضروریة لتحقیقه یمكن أن یطالب المقرر كل المعالتي جاء فیها " 03/03من الامر 

أي شخص آخر ویحدد الآجال التي یجب أن تسلم له فیها هذه أو  من أي مؤسسة

"وما یلاحظ من نص المادة أن المشرع الجزائري لم یدرج امكانیة الدخول الى  المعلومات

 95خلافا للأمر 3من ضمن سلطات المقرر  المحلات التجاریة والاماكن الخاصة وغیرها ،

  ث كان مسموح به قانونا في حدود ما تفرضه الحریات الفردیة من الاحترام.حی 064/

یمكن للمقرر الاستماع الى أي شخص یرى في الاستماع الى اقواله تكملة وتوضیحا 

 03/ 03من الأمر  53للمعلومات المتعلقة بالوقائع محل التحقیق وهو ما نصت علیه المادة 

                                                           
  17ص  ،المرجع السابق  ناصري نبیل ، 1

 ،المرجع سابق،  الالیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة و التجمیعات الاقتصادیة مزغیش عبیر ، 2

 . 300ص 

  81ـ  80المتعلق بالمنافسة الذي نص على سلطة الدخول الى المحلات والأماكن الخاصة في المادة  95/06الامر  3

  .المتعلق بالمنافسة الملغى 95/06الامر  4
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محررة في محضر  قام به المقرر عند الاقتضاء ، التيتكون جلسات الاستماع التي جاء فیها "

یوقعه الأشخاص الذین استمع الیهم وفي حالة رفضهم التوقیع یثبت ذلك في محضر یمكن 

  1" الأشخاص الذین یستمع الیهم الاستعانة بمستشار

 ها ویحقق فیها،نص المادة أن للمقرر سلطة دعوة الأطراف القضیة التي یفحص خلال من  

وذلك بطالبتهم بتسلیم الوثائق اللازمة والضروریة لإثبات الأفعال التي بلغ منها إلا أن سلطة 

فهذه السلطة لیس محصورة في أطراف الدعوى فقط ،بل كل  الاستماع اجراء اختیاري للمقرر،

رر شخص یفید مسار التحقیق وتوضیح المعلومات وبناء على جلسة الاستماع یلزم المق

الاشخاص الذین استمع الیهم بالتوقیع في محضر بعد سماع أقوالهم وفي حالة رفضهم التوقیع 

المذكور أعلاه ومن الضمانات المكرسة حیال هذا الاجراء  53یثبت ذلك في محضر المادة 

  2امكانیة الاستعانة بمستشار.

لقطاعات نشاط یتم التحقیق في القضایا التابعة على أنه "  4فقرة  50ونصت المادة 

"، والمقصود من ذلك  موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح السلطة المعنیة

نشاط كما هو الحال في القطاع المصرفي، في حالة تعلق التحقیق بالقضایا التابعة لقطاعات 

  .3فإن التحقیق في هذه الحالة یكون بالتنسیق بین مقرري المجلس ومصالح السلطة المعنیة

 في التحقیق  المقرر لتزاماتإ .2

ل لتزامات نذكر على سبیل المثاقین في مجال المنافسة جهة من الإیترتب على عاتق المحق

  ت والتحقیقات التي قام بمباشرتها.الالتزام بإعداد محاضر وتقاریر كملخص للتحریا

  :المحاضر التزام المقررین بإعداد-أ

یلزم المقررون بتحریر تعد حجة حتى یتم اثبات عكسها فهي حجة قانونیة حتى یطعن فیها 

بالتزویر تتضمن هذه  المحاضر هویة وصفة المقررین الذین قاموا بالتحقیقات كما تبن هویة 

من القانون  56الأشخاص المعنیین بالتحقیقات ونشاطهم وعناوینهم وهو ما نصت علیه المادة 

                                                           
  .المتعلق بالمنافسة مصدر سابق  03/ 03من الامر  53المادة  1

 ، 348ص  ،المرجع السابق ،شریع الجزائريآلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التبدرة لعور،  2

 - بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص 184. 3 
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من  57ر المحاضرة في مكتب المقرر ولیس مكان التحقیق وهذا ما تفیده المادة وتحری 04/02

 8ولتجنب ضیاع الادلة والمعلومات ألزمه المشرع بتحریر المحضر في ظرف  04/02القانون  

أیام ابتداء من تاریخ نهایة التحقیق ،وقع المحاضر وجوبا من طرف المقررین الذین عاینوا 

أنها  تقع تحت طائلة البطلان اذا لم یوقعوا  02ـ  04من القانون  57 المخالفات ونصت المادة

علیها ،یجب أن تبین المحاضر أن المقرر قام بإعلام مرتكب المخالفة بتاریخ ومكان تحریره وتم 

رفضه أو  ابلاغه بضرورة الحضور أثناء تحریر ،لذلك فان توقیعه مهم وإلزامي وفي حالة غیابه

ین استمع الیهم في جلسات الاستماع التي یقوم بها المقرر بدون ذلك التوقیع للأشخاص الذ

  1) 02ـ  04من القانون  57ویثبت في  المحضر (المادة 

 :ام المقررین بإعداد التقاریرالتز -ب

"یحرر المقرر  03/03من  52یلزم على المقرر اعداد تقریر وتحرره نصت علیه المادة 

رر المقرر یح وكذا المآخذ المسجلة " وهذا ما یدل على أنتقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع 

  نوعین من تقاریر أحدهما أولى والآخر نهائي.

 التقریر الأولي :  

اي المقرر أثناء قیامه بالتحریات والتحقیق یقوم بإعداد تقریر أولي وهي عبارة عن وثیقة 

لتقریر الأولي جاء في ظل الا أن ا توضیحیة ملخصة لمجموع التحقیقات التي قام بها المقرر ،

منه ،ولم ینص علیه  52المتعلق بالمنافسة ونص علیه صراحة في المادة  03/ 03الأمر 

من النظام الداخلي لمجلس  21المتعلق بالمناقشة الملغى ،وحتى المادة  06/ 95الأمر 

  2"یحرر المقرر بمجرد انتهاء التحقیق تقریراجاء في نصها " التيالمنافسة لم تذكره 

وبعدا عداد التقریر الأولي یبلغ رئیس مجلس المنافسة بتبلیغ التقریر الى الاطراف المعنیة 

والى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا الى جمیع الأهداف ذات المصلحة الذین یمكنهم ابداء 

  3أشهر  3ملاحظات مكتوب في أجل لا یتجاوز 

                                                           
  349ص  ،المرجع نفسه 1

 .من النظام الداخلي لمجلس المنافسة  21المادة  ـ2

 . المتعلق بالمنافسة 03/ 03من الأمر  52المادة   3
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 التقریر النهائي :  

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم یقوم المقرر  03/03من الأمر  54حسب نص المادة 

ختامي معلل ، یتم ایداعه لدى مجلس أو  عند اختتام التحقیق یقوم بإعداد وتحریر تقریر النهائي

مآخذ تتضمن المآخذ  المسجلة وبالتالي المنافسة ، اذا یعتبر هذا التقریر هو الوثیقة التي 

  1 موضوع التبلیغ الى المعنیین أي الاطراف

  :حاضر والتقاریرمالقیمة القانونیة لل-ج

للحاضر والتقاریر التي یتم اعدادها لها حجیة قانونیة حتى یطعن فیها بالتزویر واثبات ذلك 

من الأمر  87بكل طرق الاثبات المعروفة في قانون الاجراءات المدنیة وهذا طبقا لنص المادة 

من قانون الاجراءات  218الى  214مع مراعاة أحكام المواد الملغى على أنه " 95/06

من هذا الأمر تكون للتقاریر والمحاضر الواردة ذكرها  86و 85الجزائیة وكذا احكام المادتین 

 حجة قانونیة حتى یطعن فیها بالتزویر اعلاه فیما یتعلق بالمعاینات المادیة التي تتضمنها ،

لم ینص على حجیة التقاریر  03/03المشرع الجزائري بعد التعدیل في الأمر  ولكن 2"

  .المحاضر التي یطعن فیها بالتزویر

  الاشخاص الخارجیین عن التشكیلیة البشریة لمجلس المنافسة: ثانیا:

المعدلة "یمكن أن یستعین لمجلس  3و 2في الفقرة  03/03لامر من ا 34وقد نصت المادة 

یستمع الى أي شخص بإمكانه تقدیم معلومات له كما یمكنه أن یطلب أو  المنافسة بأي خبیر

من المصلحة المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة لا سیما التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة اجراء أي 

  . 3ج ضمن اختصاصهندر ي تخبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التأو  تحقیق

                                                           
المرجع  ، الجزائري في دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي الممارسات المنافسة للمنافسة في القانون محمد الشریف كتو، ـ1

 .324،325ص  السابق ،

 .الملغى 95/06من الأمر  87 2

  مصدر سابق  03/03من الامر  3و2/ 34المادة  3
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تبلع الجهات القضائیة مجلس المنافسة بناء على طلب      …"  02/ 38وكذلك نص المادة 

    .1" تقاریر التحقیق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلیهأو  الحاضر

الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة في سیره أشار  11/241كمان المرسوم رقم 

مدیریة على مستوي مدیریة تحلیل الاسواق والتحقیقات الى استحداث  4و3في المادة 

والمنازعات من مهامها انجاز ومتابعة التحقیقات حول شروط تطبیق النصوص 

  .2یة والتنظیمیة ذات صلة بالمنافسةالتشریع

التي حدد الاعوان المؤهلین للقیام بالتحقیقات  3المعدلة 03/03مكرر من الأمر  49والمادة 

  ومعاینة المخالفات والموظفون التى ذكرت اسمائهم كالتالي: 

  :ضباط وأعوان الشرطة القضائیة -1

وهم سبع  ، 4من قانون اجراءات الجزائیة 15ضباط الشرطة القضائیة ورد ذكرهم في المادة 

  التحري عن الجرائم المنصوص علیها.و  مجموعات ،یتمتعون باختصاص عام مكلفون بالبحث

  5في قانون العقوبات والقوانین المكملة 

من قانون الاجراءات الجزائیة على  19وأعوان الشرطة القضائیة كما ورد في نص المادة 

ني یعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة ذو الرتب في الدرك الوطأنه "

  6" الأمن العسكري الذین لهم صفة ضباط الشرطة القضائیةورجال الدرك ومستخدمو مصالح 

فهؤلاء الضباط والأعوان اضافة الى اختصاصهم العادي خول لهم قانون المنافسة سلطة 

  .على المنافسة الواقعةالتحقیقات والتحري في مخالفات 

                                                           
 مصدر سابق  03/03من الامر  2/ 38المادة  1

 2011لسنة  39جریدة الرسمیة عدد  2

 مصدر سابق  03/ 03مكرر من الأمر  49المادة  3

  .متعلق بقانون الاجراءات الجزائیةال 1966جوان  8المؤرخ في  155/ 66من الامر  15المادة  4

جامعة وهران  شهادة ماجستیر في القانون الخاص ، ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري المقارنشفار نبیلة،  5

   166ص  ، 2013 سنة ،

 قانون اجراءات جزائیة  19المادة  6
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 :لتجارةبالفة المستخدمون المنتمون الى الاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المك-2

الذي یحدد صلاحیات وزیر  2002دیسمبر  21المؤرخ في  145/ 02المرسوم التنفیذي رقم 

 1التجارة  

 :الأعوان المعنیون التابعون لصالح لإدارة الجنائیة-3

  2 01/21من قانون المالیة  72الى  62المواد من  

  من طرف مجلس المنافسة: الفرع الثاني: إجراءات التحقیق

وم به المتعلق بالمنافسة لإجراءات لتحقیق والتحري في القضایا التي یق 03/03الأمر لقد تطرق 

مجلس المنافسة من طرف المقررین من خلال توصلهم إلى التحریات الأولیة وصولا إلى 

  التحریات النهائیة.

  اجراء التحقیق الأولي: أولا:

یهم رئیس مجلس المنافسة ا إللمباشرة عملیة التحري والتحقیق في القضایا التي یسنده -

، مع 03/03من الأمر  50/01هو المقرر العام والمقررون وهذا طبقا لنص المادة 

التحقیق في القضایا التابعة لقطاعات تحت رقابة سلطة الضبط بالتنسیق مع مصالح 

 3السلطة المعنیة.

من نفس الأمر نجد أن المشرع أعطى صلاحیات للمقرر  51ومن خلال نص المادة  -

 ي مباشرته عملیة التحقیق نذكر منها على سبیل المثال:ف

 .فصح كل وثیقة ضروریة 

 .استلام أي وثیقة حیثما وجدت ومهما تكن طبیعتها 

 .حصر المستندات التي تساعده على أداء مهامه 

 .4طلب كل المعلومات الضروریة للتحقیق 

                                                           
  1966لسنة  48الجریدة الرسمیة عدد  1

   2002لسنة  85الجریدة الرسمیة عدد  2

   المادة 50 من الأمر 03/03المتعلق بالمنافسة3

  المادة 51 من الامر 03/03 المتعلق بالمنافسة4
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من خلال صلاحیات  وبعد أن یفرغ المقرر العام والمقررون من عملیة التحقیق والتحري -

فیقوم المقرر بتحریر تقریرا أولیا  03/03من الأمر  51المخولة لهم في نص المادة 

یتضمن عرض وقائع وكذا المآخذ المسجلة ویبلغ رئیس المجلس التقریر الى الأطراف 

المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة وكذا الى جمیع الأطراف ذات المصلحة الذین یمكنهم 

، ویتضح من نص المادة 1وبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهرظة مكتابداء ملاح

ولا في المرسوم  95/06مصطلح المأخذ وتبلیغیها الذي لم یكن معروفا في الأمر رقم 

 المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة.

ه ویقصد بالمأخذ وهي تشبه فكرة الاتهام وفقا للقواعد العامة لذلك یعد التقریر الذي یعد -

المقرر والذي یتضمن المأخذ بمثابة وثیقة الاتهام، لذا یجب أن تكون واضحة بما فیه 

 .2الكفایة للسماح للأطراف المعنیة تقدیم دفوعهم بجدیة

ویعتبر مبدأ تطبیع المآخذ الى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة من طرف  -

یقوم بتحریرها المقرر وبعد الإنتهاء  اماتهرئیس مجلس المنافسة الذي یعد بمثابة وثیقة 

من هذا الإجراء، یتكفل رئیس مجلس المنافسة بتبلیغها، أي أن تبلیغ المأخذ لابد من أن 

یكون كاملا لكن هذا لا یعني إلزام المقرر أن یرفق معه الأوراق والوثائق التي استند 

حت تصرف الأطراف إلیها أثناء إعداد المأخذ التي تبقى محفوظة في الملف یوضع ت

 .3علیه بعد ارسال المأخذ للاطلاع

 ف بالنسبة للتبلیغ لتقریر المأخذ یكون من طرف رئیس مجلس المنافسة، الى كل الأطرا

 المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة وجمیع الأطراف ذات المصلحة.

 ا طبقا بالإضافة الى ذلك فإن المقرر له أن یقوم بالاستماع الى الأشخاص المعنیة وهذ

تكون جلسات الاستماع التي قام بها المقرر  " 03/03من الأمر 53/01لنص المادة 

عند الإقتضاء محددة في محضر یوقعه الأشخاص الذین استمع الیه وفي حالة 

 .4"رفضهم التوقیع یثبت ذلك في محضر

                                                           
  المادة 52 من الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة1

  بدرة لعور، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق ص 3522

  المادة 55 من الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة3

  المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر 53المادة   4
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  إجراء التحقیق النهائي: ثانیا:

 بعدما یقوم المقرر بجمیع الإجراءات یقوم بإعداد تقریر نهائي للانتهاء من عملیة

یداع یقوم المقرر عند اختتام التحقیق بإ " 03/03من الأمر  54التحقیق وطبقا لنص المادة 

 تقریر معلل لدى مجلس المنافسة یتضمن المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة

، " أعلاه 37تدابیر تنظیمیة طبقا لأحكام المادة  اقتراحد الإقتضاء واقتراح القرار وكذا عن

والتقریر المحدد من طرف مقرر مجلس المنافسة یبلغه رئیس المجلس الى الاطراف المعنیة 

  والوزیر المكلف بالتجارة.

وللأطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل 

  1لهم تاریخ الجلسة. شهریة ویحدد

یر هذه المدة والرأي الأرجح من یوم تاریخ تبلیغ التقر  احتسابولاكن من أي تاریخ یبدأ 

  الیهم.

وطبقا للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، على أنه ترسل مذكرات الأطراف وملاحظاتها   

ءا من یوم یوم ابتدا 60نسخة الى مجلس المنافسة في أجل ستین  15المكتوبة في خمس عشرة 

ى  تتعدلاتاریخ تبلیغ التقریر ویمكن الرئیس بناء، طلب الأطراف المعلل ویمدد هذا الأجل لفترة 

  یوم غیر قابلة للتجدید. 30ثلاثین

وتستبعد من المناقشة المذكرات والملاحظات المكتوبة التي تصل الى مجلس المنافسة بعد 

  .2الآجال المحددة

جمیع الملاحظات التي أبدتها الأطراف المعنیة لیقوم بعدها یتم غلق التحقیق بعد تلقي   

  .3یوم 15لاع علیه في أجل خمسة عشر المقرر بإعداد ملف نهائي یمكن للأطراف الإط

                                                           
  المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر  55المادة  1

 2 المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 44/46 الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة 

  المادة 55 من الأمر 033/03
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ولهذا حدد مهلة الأطراف في إبداء ملاحظاتهم بشهرین قابلة للتمدید التي بمثابة رد   

لى خلاف حالة تبلیغ المآخذ المسجلة في دفاعي لما ورد ضدها من مآخذ في التقریر النهائي ع

التقریر الأولي التي یكون فیها للأطراف الحق في الإطلاع على الملف والحصول على نسخة 

منه لأن من المبادئ المكرسة في القواعد العامة ومن ضمانات حقوق الدفاع ونظرا لأهمیته 

  .03/03من الأمر  30/02 1تضمنه أیضا قانون المنافسة بصفة صریحة في نص المادة

تضع ملاحظات ومذكرات الأطراف حول المآخذ النهائیة المسجلة في التقریر النهائي   

خاتمة لإجراء التحقیق ومن ثم یتكون المجلس ثم ألمه بالمعلومات كاملة للفصل في القضیة 

  2المعروضة علیه وبعد ذلك یتم استدعاء الأطراف المعنیة الى مجلس المنافسة

  لث : جلسات مجلس المنافسة وإصدار قراراته والطعن فیهاالمطلب الثا

س تبدأ مرحلة أخرى من الاجراءات وهي انعقاد جلسة مجل بعد الانتهاء من مرحلة التحقیق ،

رتب ما یت حررها مقرر للمجلس المنافسة هذا التيالمنافسة استنادا الى التقاریر النهائیة والمحاضر 

ى علیه صدور قرار للفصل في القضیة ثم الطعن في قرارات مجلس المنافسة ولذلك قسم المطلب ال

  :الفروع التالیة

  جلسات مجلس المنافسة الفرع الأول :    

  قرارات مجلس المنافسة  الفرع الثاني :    

  الطعن افي قرارات مجلس المنافسة  الفرع الثالث :    

  جلسات مجلس المنافسة  الفرع الأول :

تعتبر جلسات مجلس المنافسة المحور الجوهري لیر عمله ومداولاتها ویجب توفر جملة من 

الشروط نص علیها المشرع الجزائري فهناك شروط لصحة انعقاد الجلسات في مجلس المنافسة 

  علق بمداولات مجلس المنافسة وشروط تنم سیر الجلسات وشروط تت

                                                           

  كحال سلمى، المرجع السابق ص1531

، مذكرة ماجیستیر في القانون، فرع قانون الأعمال جامعة في قانون المنافسة الاتفاقاتقمع  ،تواتي محند الشریف

 2 بومرداس سنة 2007، ص107.
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  أولا: شروط صحة انعقاد جلسات مجلس المنافسة 

یجب تحدید تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة المرفوعة امامه  ویبلغ رئیس مجلس المنافسة بعد 

جدولة أعمال الجلسة یتم ارسال الاستدعاءات الى الاطراف المعنیة في القضیة وممثل وزیر 

 03من الأمر  55وجاء في هذا الطرح المادة 1المكلف بالتجارة وأعضاء المجلس والمقررون 

تعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على تحدید تاریخ الجلسة " یبلغ رئیس مجلس المنافسة الم  03/

الي الاطراف المعنیة والى الوزیر المكلف بالتجارة الذین یمكنهم ابداء ملاحظات مكتوبة في أجل 

من خلال نص المادة نلاحظ أن  2شهرین ویحدد لهم كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة "

نص على تاریخ انعقاد الجلسة واغفل استدعاء أطراف القضیة لأن أهم ما في القضیة المشرع 

تحضر مع أو  تعیین ممثلا عنهاأو  یكون على علم ودرایة ویسمح للأطراف بتحضیر دفاعهم

  .3أي شخص أخر تختاره أو  محامیها

ى ع علالاطلاكما أن الاستدعاء یمكن الأطراف المعنیة وممثل الوزیر المكلف بالتجارة من 

 اثناء الدعوة لحضور الجلسات فیتم ارسالها من قبل رئیس الملف وحصول على نسخة منه

لى االمحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة  01القرار رقم  من 32مجلس المنافسة حسب المادة 

ة لتجار باف كل من أطراف القضیة المتعلقة بإحدى المحاربات المقیدة للمنافسة وممثل الوزیر المكل

  هذا وتشیر الدعوة الى:

  رقم القضیة المعنیة  

  موضوع القضیة المعینة  

  تاریخ ومكان وساعة الجلسة  

ویشمل الوزیر المكلف بالتجارة  أن ملف القضیة یبلغ الى أعضاء مجلس المنافسة ،كما 

یتعین على الاطراف الراغبة و  یوم عن التاریخ المقرر لانعقاد الجلسة  21في أجل لا یقل عن 

                                                           
 82ص   ،، المرجع السابققابه صوریة  1

 مصدر سابق  03/03من الامر  55المادة  2

 الذي یحدد النظام لمجلس المنافسة الملغى 96/44من المرسوم الرئاسي ، رقم  24المادة  3
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في حضور الجلسات مجلس المنافسة أن تعلم رئیس المجلس  في أجل لا یتجاوز ثمانیة أیام 

  1صفاتهمو  من تاریخ الجلسة مع تحدید أسمائهم

یجب حضور العدد المحدد قانونا من أعضاء المجلس لانعقاد الجلسة حیث نصت المادة 

 لا تصح جلساتنافسة المعدل والمتمم على أنه "المتعلق بالم 03/03من الأمر  28/02

ثلثي  3/2أي ما یعادل  2"أعضاء منه على الأقل  8 مجلس المنافسة إلا بحضور ثمانیة

 95من الأمر  40مادة أعضاء مجلس المنافسة اذا قلة هذا العدد فالجلسة باطلة كما ورد في ال

 3/2على أنه لا تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ثلثي "بالمنافسة  المتعلق 06/

   3 "الأقلاعضائه على 

  29یجب على العضو الذي یشارك في الجلسة ان تتوفر فیه شروط وهذا طبقا لنص المادة 

المتعلق بالمنافسة حتى یسمح للعضو المشاركة في الجلسة یجب علیه  03/ 03من الأمر 

  كالأتي :

  للعضو المشاركة في المداولة اي علاقة بالقضیة موضوع الجلسةیجب أن لا یكون.  

  ة ذات صلة القضی أطرافیجب ان لا یكون بین العضو المشارك في المداولة واحد

  قرابة من درجة الرابعة.

 ة یجب أن لا یكون العضو المشارك في المداولة قد مثل أ یمثل أحد الأطراف المعین

  .بالقضیة موضوع الجلسة

  بعد توفر الشروط اللازمة لانعقاد الجلسة 4یجب على العضو الالتزام بالسر المهني

 یخها تبدأ عملیة السیر في الجلسة.وتحدید تار 

  

  

                                                           
المرجع السابق    ، الاقتصادیة الالیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة و التجمیعات ،مزغیش عبیر 1

  313ص 

   المتعلق بالمنافسة. 03/03من الأمر  28المادة  2

 الملغى 95/06من الامر  40المادة  3

  المتعلق بالمنافسة 03/ 03من الامر  29المادة  4
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  :سیر جلسات مجلس المنافسة :ثانیا

تنطق عملیة سیر الجلسة مجلس المنافسة من طرف رئیس مجلس المنافسة الذي یسهر 

 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة على أنه " 26المادة على حسن سیرها وهذا ما نصت علیه 

ة ویمكن أن یوقفها عند یسهر رئیس مجلس المنافسة على حسن سیر الجلس

الفقرة الأولى  01/ 28المتعلق بالمنافسة في مادته  03/03بالإضافة الى الأمر 1"،الاقتصاد

ئیس الذي یخلفه في حالة نائب الر أو  یشرف على أعمال مجلس المنافسة الرئیستنص على "

 ومن خلال نص المادة المذكورة أعلاه على أن رئیس مجلس المنافسة "حدوث مانع لهأو  غیابه

نائبه هو المسؤول على سیر وتنظیم الجلسة شرط احترام مبادئ الجلسات كالوجاهیة واحترام أو 

  ه المبادئ كرسها المشرع الجزائري.حقوق الدفاع هذ

  سریة جلسات مجلس المنافسة: مبدأ -1

الملغى نجد أن المشرع قد اعتمد بخصوص  06/95من الأمر  43الى نص المادة بالرجوع 

 الامین العامیعد علنیة جلسات مجالس المنافسة على علنیة جلساته انشئ نص "أو  مسألة سریة

  2"جلسات مجلس المنافسة علنیة  جدول أعمال مجلس المنافسة ویصادق علیه الرئیس.

على  تالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم نجده قد تراجع 03/03إلا أنه بالرجوع الى الأمر 

فكرة علنیة جلسات مجلس المنافسة معتمدا مبدأ سریة جلساته وذلك استنادا الى نص المادة 

  3" جلسات مجلس المنافسة لیست علنیةنصت على " التيمنه  28/03

أن هناك اشكالیة تطرح بخصوص هذه المادة اي نجد المشرع بموجب مرسوم التنفیذي رقم  غیر

منه نجد قد نص على مبدأ علنیة الجلسات والتي نصت على  10وبمقتضى المادة  11/241

لجان مصغرة قبل دراستها في  إطاریمكن أن یدرس المجلس الملفات المعروضة علیه في "

  .ه من الواجب على المشرع أن یحدد موقفه بشكل دقیقلذلك نرى ان 4" جلسة علنیة

  

                                                           
 الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة 44ـ  96من الرسوم الرئاسي رقم  26المادة  1

   الملغي ، 05/06من الامر  43المادة  2

 المتعلق بالمنافسة ، 03/03من الأمر  28المادة  3

 الذي یحدد سیر مجلس المنافسة  11/241من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  4



 الفصل الثاني                                         دور مجلس المنافسة في ضبط السوق 
 

83 
 

  مبدأ المواجهة :-2

یات النص أنه المتعلق بالمنافسة نجد في ط 03/03من الأمر  30من خلال نص المادة 

تعین ممثلا عنهما في القضایا أو  على الأطراف المعنیة یستمع لهم مجلس المنافسة حضوریا

كما  ما یكرس مبدأ المواجهة بعد تقدیم مذكرة حول القضیة ،المرفوعة الى مجلس المنافسة وهذا 

  .1محامي أو  یمكن أن یعین الاطراف أي شخص یختاره

  مداولات مجلس المنافسة  ثالثا :

بعد التأكد من الاجراءات انعقاد الجلسات وسیرها وجمع المعلومات المتعلقة بالقضیة   

التي لا تصح الا بحضور  المنافسة بإعداد مداولاتهالمرفوعة أمام مجلس المنافسة یبدأ مجلس 

من  28/02من أعضاء مجلس المنافسة على الأقل في وهذا ما نصت علیه المادة   ثمانیة 

أعضاء على الأقل  8لا تصح جلسات مجلس المنافسة الا بحضور ثمانیة " 03/03الأمر 

راف القضیة یمنع من علاقته تربطه بأطأو  إلا أنه أي عضو عنده مصلحة في الملف2"

المشاركة في المداولة اما بالنسبة للتصویت في المداولة تكون بالأغلبیة وإذا كانت الاصوات 

تتخذ القرارات من نفس الأمر " 28/03متساویة فیكون صوت الرئیس مرجحا طبقا لنص المادة 

رئیس مجلس المنافسة بالأغلبیة البسیطة وفي حالة تساوي عدد الاصوات یكون صوت ال

"الى أن المداولة تتم في جلسة مغلقة یشرف علیها رئیس الجلسة على المناقشات وإن  مرجحا

ورقة سریة أو  الى التصویت عن طریق رفع الید الرأيأو  بدى له ضروري ،یعرض اتجاه القرار

  3الامتناع لا یؤخذ أن بعین الاعتبار عند احتساب الأغلبیةأو  التصویت غیر المعبر عنه

ضافة الى هیئة المجلس أثناء مداولتها هو مراعاة الجانب الشكلي للدعوى المرفوعة الیها بالإ

تتمثل في الصفة والمصلحة في شخص المخطر  التيومدى توافر الشروط العامة لرفع الدعوى 

وفي حالة عدم توفر هذین الشرطین برفض المجلس بعدم قبول  كمبدأ عام في جمیع الدعاوي

وفي حالة توفر الشرطین تفحصت هیئة المجلس جانب التقادم المقسط  الدعوى في الشكل

للدعوى ،أي التأكد من تقادم الوقائع المعروضة علیها فإذا ارتأى المجلس أن هذه الوقائع 

المتعلق بالمنافسة فان المجلس یرفض  03/03من الأمر  44متقادمة حسب نص المادة 

                                                           
 المتعلق بالمنافسة ، 03/03من الأمر  30المادة  1

 المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر  2فقرة  28المادة  2

  المحدد لنظام الداخلي لمجلس المنافسة  01من القرار رقم  40المادة  3
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وجب  بتةالمجلس أن الدعوى مقبولة شكلا وغیر مث اذا ارتأىو  الدعوى شكلا طبقا لنص المادة

على المجلس تفحص جانب شكلي یتمثل في الاختصاص النوعي لذا ینظر المجلس في الوقائع 

 1المعروضة علیها تدخل في اختصاصه فإذا كان تدخل في اختصاصه فالدعوة تقبل والعكس 

وبعد توفر الشروط الشكلیة والتأكد من الوقائع المعروضة أمام المجلس وإضافة الى دراسة 

  .التقادم والاختصاص النوعي تبدأ هیئة المداولات بإصدار قرار للفصل في القضیة 

  الفرع الثاني : قرارات مجلس المنافسة 

إصدار یقوم هذا الأخیر ب ، بعد المداولات التي یقوم بها مجلس المنافسة

على أن  03/03من الأمر  34القرارات حول القضیة المرفوعة أمامه ونصت المادة 

بداء " أو  بمبادرة منه الرأيیتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإ

أو  ي عملأأو  أولى مسألة كل طرف أخر ،أو  بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة

 الحسن للمنافسة وتشجیعها في المناطق الجغرافیةتدبیر من شأنه ضمان السیر 

أو تكون غیر متطور بما فیه  ،تنعدم فیها المنافسة  التيقطاعات النشاط أو 

  .2" الكفایة

وما دام مجلس المنافسة ذو سلطة في الفصل في النزاعات التي تمس المنافسة وجب 

لقضایا االصادرة عنه بتنوع الموضوعات علینا دراسة شكل القرارات بالإضافة الى تنوع القرارات 

  .المطروحة أمامه كذلك وجب تنیان أنواع القرارات

  شكل قرارات مجلس المنافسة  أولا :

نجد أن  44/ 96من النظام الداخلي لمجلس المنافسة من المرسوم الرئاسي  293تنص المادة 

مجلس المنافسة بصدر قرارات ویتوجب تحریر قرارات وآراء مجلس المنافسة في نسخة أصلیة 

واحدة تحتوي على رقم تسلسلي زمني یلائم طبیعة القضیة ،وتحفظ مع محضر الجلسات على 

التعاون وذلك تحت مسؤولیة الأمین العام الذي یتولى مستوى مصلحة الوثائق والدراسات و 

یؤثر مدیر الاجراءات ومتابعة الملفات على  ، 4التصدیق على مطابقة نسخ القرارات والآراء
                                                           

، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو،  ، أطروحة الدكتوراهمدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة جلال مسعد ، 1

 .373ص  ، 2012

  المتعلق بالمنافسة ، 03/03من الأمر  34المادة  2

  في مجلس المنافسة  الداخليالمحدد للنظام  96/44من المرسوم الرئاسي رقم  29المادة  3

لنظام  96/44من المرسوم الرئاسي رقم  30المادة  4 لمنافسة ، الداخليالمحدد ل   المرجع  في مجلس ا
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كما یجب أن تبني هذه القرارات تحت طائلة  ، 1مطابقة النسخ المتعلق بالقرارات والآراء الافضل

  .2وعناوین الأطراف التى بلغت الیها البطلان آجال الطعن وكذلك أسماء وصفات

وهذا  3قرارات اداریة انفرادیة  اعتبر المشرع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة ،

تكریسا للطابع الاداري للمجلس المنافسة باعتباره سلطة اداریة مستقلة وبذلك یخرج من فئة 

یتخذ " 4النصوص المواد الهیئات القضائیة كما أن المشرع حرص على شكلیات نوردها وقفا 

  6.... " یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل"  5مجلس المنافسة أوامره معللة ...." 

  أنواع قرارات مجلس المنافسة  ثانیا :

ع تتنو  يالتبعد انعقاد جلسات مجلس المنافسة واكتمال مداولته یقوم هذا الأخیر بإصدار قراراته 

سیمر بها الفصل في القضیة وعلیه  التيحسب الموضوعات المطروحة علیه وحسب المراحل 

  نبین أنواع القرارات الصادرة من مجلس المنافسة كالتالي :

والمقصود به القواعد العامة ،هو قیام النیابة بوقف المتابعة نظرا لعدم  قرار الحفظ : . 1

وفي مجال المنافسة فقرار الحفظ یؤدي الى حفظ  7 الوفاة مرتكب الجریمةأو  كفایة الأدلة

 8وفاته مما یوقف المتابعة أو  القضیة بسبب تنازل صاحبها الاخطار عن ادعائه

ویقصد به في القواعد العامة ما یسمي بالأمر بالأوجه  قرار انتفاء وجه الدعوى : . 2

قانونیة على الدعوى الأمر الصادر عن جهة التحقیق لا تترتب بمقتضاه آثار  للمتابعة،

أو  العمومیة المثارة ضد المتهم ویؤسس هذا القرار على عدم الادلة الكافیة ضد المتهم

أما عن قرار انتفاء الدعوى في مجلس المنافسة یصدر في الحالة التي یؤدي 9بسبب قانوني 

 فیها التحقیق في القضیة ولا یتم الوصول الى احدى الممارسات المقیدة للمنافسة 

                                                           
 المرجع السابق ، ، الاقتصادیةالالیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة و التجمیعات  مزغیش عبیر، 1

  324ص 

 .المتعلق بالمنافسة  03/03الأمر  من 02/ 47المادة  2

 165المرجع السابق ،ص  ال سلمى ،حك 3

  364المرجع سابق ص ، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري بدرة لعور ، 4

 بالمنافسةالمتعلق  03/03من الأمر  45/01المادة  5

  المتعلق بالمنافسة 03/03من الامر 03/ 44المادة  6

  51،قصر الكتاب ،ص  قاموس باللغتین العربیة والفرنسیة المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري ، القرام ابتسام ، 7

 365ص  السابق ، رجعالم ،آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري بدرة لعور ، 8

  198ص  ، المرجع نفسه القرام ابتسام ، 9



 الفصل الثاني                                         دور مجلس المنافسة في ضبط السوق 
 

86 
 

 رار عدم قبول الاخطار:ق . 3

 یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبولعلى أنه " 44/03وفق نص المادة 

ة غیر مدعمأو  الاخطار اذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه

 لقرارا" كما یمكن لمجلس المنافسة في هذه الحالة بإصدار بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة

  المصلحة أو  م قبول في عدم اثبات الوقائع وحالة التقادم وانعدام شرط الصفةبعد

  اتخاذ الاجراءات والتدابیر المؤقتة : رفض طلبأو  قرار قبول .4

المتعلق بالمنافسة للمدعي والوزیر المكلف  03/03الأمر  من 46طبقا لنص المادة  

بالتجارة بإمكانها طلب مجلس المنافسة باتخاذ تدابیر مؤقت لأحد من الممارسات المقیدة 

  1للمنافسة 

  قرار تعلیق الفصل في ملف القضیة : .5

 یصدر هذا القرار اذا تطلب فیه الأمر اجراء تحقیق تكمیلي وتبین أن العناصر المشكلة

أو  حالة انتظار حكم المحكمة القضائیةأو  لملف القضیة لا تسمح له بالإلمام بشكل جید

  2الاداریة ان قد تكون قد اخطرت هي الأخرى بنفس الوقائع 

  القرار التنازعي : .6

یعتبر هذا القرار نتیجة طبیعیة لسلطة القمع یتمتع بها مجلس المنافسة في مجال قمع كل 

یحكم بها  التيأنواع الممارسات المقیدة للمنافسة ویتضمن القرار التنازعي مجموع العقوبات 

الاجراءات و  المجلس على مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة كالغرامات المالیة الأوامر

  3المؤقتة 

 ترخیص التجمیعات الاقتصادیة :  أو  قرار رفض .7

یمكن مجلس المنافسة أن جاء فیها " التي 03/03من الأمر  01/ 19طبقا لنص المادة 

  "یرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأى الوزیر المكلف بالتجارة أو  یرفض بالتجمیع

عن تطبیق  نص  وفي هذا الاطار یؤسس قرار منح الترخیص بالنسبة لتجمیعات الناتجة    

 یمكنها أن تثبت أنها تؤدي الى تطویر قدراتها التنافسیة التي تجمیعاتأو  تنظیميأو  تشریعي

                                                           
  المتعلق بالمنافسة ، 03/03من الأمر  46المادة  1

 333ص  ،المرجع سابق ، الممارسات المنافیة في القانون الجزائري دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ،محمد الشریف كتو  2

  163ص  المرجع السابق ، كمال سلمى ، 3
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من شأنها السماح للمؤسسات الصغیر والمتوسطة بتعزیز أو  تساهم في تحسین التشغیلأو 

 وعن 201، 19، 17وضعیتها التنافسیة في السوق ،وفق الشروط المنصوص علیها في المواد 

وجه الاختلاف بین القرارات الصادرة في التجمیع والقرارات التنازعیة المتعلقة بالممارسات 

المقیدة للمنافسة ،فان الأمر یتعلق بطبیعة كل منهما فالأولى ذات طابع وقائي تهدف الى 

  .2مراقبة حالة المنافسة في سوق معینة في حین تتسم الثانیة بالطابع القمعي

  الطعن في قرارات مجلس المنافسة : الفرع الثالث :

 طراف الذین صدر القرار فيأن قرارات الصادرة عن مجلس المنافسة یمكن الطعن فیها من الأ

رات الوزیر المكلف بالتجارة ،ولهذا تناول المشرع الجزائري اجراءات الطعن في قراأو  حقهم

المتعلق بالمنافسة   03/03مجلس المنافسة في الفصل الخامس من الباب الثالث في الأمر 

یدة "تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقمنه   63وطبقا لنص المادة 

ل لا ي أجللمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة ف

 مجلس راراتویستشف من نص المادة أن ق یتجاوز شهر واحد ابتداء من تاریخ استلام القرار"

  المنافسة قابلة للطعن والتي لها صلة بالممارسات المقید للمنافسة.

لا یرفع طعن من الأطراف إلى مجلس المنافسة بل یكون أمام مجلس قضاء الجزائر  -

 في الغرفة التجاریة.

كذلك نص على الأطراف التي یمكنها الطعن في قرارات مجلس المنافسة وهى  -

 الوزیر المكلف بالتجارة .أو  الأطراف المعنیة بالقضیة

من  ءابتداالمنافسة في أجل لا یتجاوز شهرا احترام آجال الطعن في قرارات مجلس  -

  تاریخ استلام القرار المراد الطعن فیه .

  اجراءات الطعن  أولا :

للأطراف المعنیة وللوزیر المكلف بالتجارة الحق في رفع طعن ضد القرارات الصادرة عن مجلس 

قرارات  لم ینص عن إجراءات الطعن ضد 03/03أمام قضاء الجزائر غیر أن الأمر المنافسة 

من الأمر  64حیث تنص المادة  نیةمجلس المنافسة ولكنه أحلنا إلى قانون إجراءات المد

                                                           
  366المرجع السابق ،ص ، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري لعور ، بدرة 1

   164ص  المرجع السابق ، كمال سلمى ، 2
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برفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من على انه " 03/03

  1"انون الإجراءات المدنیةقبل أطراف القضیة طبقا لأحكام ق

نقد ملاحظات شفویة أو  وعلیه فإن الطعن المرفوع أمام مجلس القضاء یتم بالكتابة أساسا

وهذه الكتابة تتجسد في عریضة مستو فیه كل الشروط الشكلیة والموضوعیة ویتم  2إضافیة

ة ومؤثر تقید العریضة في حالا في سجل خاص مرقمو  إیداعها بأمانة ضبط المجلس القضائي

علیها من قبل رئیس المجلس القضائي تبعا لترتیب ورودها مع بیان ألقاب الخصوم ورقم 

  القضیة وتاریخ اول جلسة. 

سجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة وتبلغ هذه الأخیرة الى 

  3المستأنف والمستأنف علیه 

  تتضمن عریضة الطعن تحت طائلة عدم قبولها شكلا البیانات التالیة 

  الجهة التي اصدرت القرار المطعون فیه لاسیما مجلس المنافسة. -

  اسم ولقب مواطن الطاعن . -

  اسم ولقب مواطن المستأنف علیه مجلس المنافسة . -

  عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس علیها الطعن. -

 أو طبیعة وتسمیة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثلة القانوني الإشارة إلى -

  ألا ثقافي .

وبعد إبداع 4ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ختم وتوقیع المحامي وعنوانه المهني  -

العریضة وتسجیلها لدى أمانة الضبط مجلس القضاء ،ترسل نسخة منه إلى رئیس 

ف  بالتجارة عندما لا یكون هذا الأخیر طرف في مجلس المنافسة والى الوزیر المكل

 القضیة وعلى رئیس مجلس المنافسة إرسال ملف القضیة التي هي موضوع الطعن إلى

وقد یكون الطعن في قرارات مجلس  5رئیس مجلس قضاء الجزائر في أجلها المحدد 

  المنافسة كالتالي:

                                                           
  المتعلق بالمنافسة ،  03/03من الامر   64المادة  1

  قانون اجراءات مدنیة و الاداریة  537المادة  2

  قانون اجراءات مدنیة و الاداریة   539المادة  3

  قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، 540المادة  4

   المتعلق بالمنافسة ، 03/03من الأمر  64المادة  5



 الفصل الثاني                                         دور مجلس المنافسة في ضبط السوق 
 

89 
 

المتعلق بالمنافسة  03/03من الأمر  63جاء تطبیقا لنص المادة  :طعن رئسي . 1

الوزیر المكلف بالتجارة طلب وقف التنفیذ أو  "یودع صاحب الطعن الرئیسيمنه  69المادة 

 1" ولا یقبل الطلب إلا بعد تقدیم الطعن الذي یجب أن یرفق بقرار مجلس المنافسة

قضاء الجزائر ضد القرارات  یرفع الطعن الفرعي أمام مجلس :الطعن الفرعي  .2

التي  03/03من الامر  64الصادرة عن مجلس المنافسة وفي هذا الصیاغ  نص المادة 

س تحیلنا الى قانون اجراءات المدنیة ولا یمكن رفع الطعن الفرعي إلا اذا قدم طعن رئی

لو و "یجوز للمستأنف علیه استئناف الحكم فرعي في أي حالة كانت علیها الخصومة ، 

 لا" لغ رسمیا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصليب

 یقل الاستئناف الفرعي إذ كان الاستئناف الأصلي غیر مقبول :

یترتب على التنازل في استئناف الأصلي بعدم قبول الاستئناف الفرعي، إذا وقع بعد 

لك لا یمكن أن یعتبر الطعن في غیر أن مجلس المنافسة لیس هیئة قضائیة ولذ2التنازل

أحیل إلى  03/03قراراته استئنافا بل مجرد طعن ضدها لإخضاعها للرقابة القضائیة والأمر 

  3قانون اجراءات المدینة 

  الإلحاق التلقائي : .3

یمكن للقاضي إدخال أشخاص آخرین في الدعوى معین أمام مجلس المنافسة ویستعمل هذا 

ن شخص واحد كان معنیا بممارسة تم ارتكابها مع أشخاص الإجراء عندما یرفع الطعن م

آخرین لم یعارضوا القرار الصادر عن مجلس المنافسة حیث یسمح الإلحاق التلقائي إدخال 

"یمكن  03/03من الأمر  68وطبقا لنص المادة 4الأشخاص المعنیین بالقرار في الدعوى 

ن لیسوا أطرافا في الطعن ... أن ذیطراف الذین كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة والالأ

  5یلحقوا بها أیة مرحلة من مراحل الإجراء الجاري طبقا لإحكام قانون الإجراءات المدنیة"

  ثانیا: الفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة

                                                           
   المتعلق بالمنافسة ، 03/03من الأمر  69المادة  1

  قانون اجراءات المدنیة  337المادة  2

   143،ص  المرجع السابق، تأثر المنافسة مدى جلال مسعد زوجة محتوت ، 3

  432، صالمرجع نفسه 4

  المتعلق بالمنافسة. ، 03/03من الأمر  65المادة  5
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الأطراف المعنیة تكون أمام مجلس قضاء أو  الطعون المرفوعة من قبل مجلس المنافسة  

 أو بتعدیلأو  التجاریة للفصل في الطعون، هذا الأخیر یصدر حكم بتأییدالجزائري الغرفة 

  الإلغاء من طرف الهیئة القضائیة المختصة.

الطعون المرفوعة أمام مجلس قضاء الجزائر في غرفته التجاریة ضد قرارات مجلس   

أو  المنافسة المطعون فیها حیث یقوم مجلس القضاء بالفصل في هذه الطعون إما بإلغائها

  تأییدها.أو  تعدیلها

 إلغاء قرار مجلس المنافسة :.1

إن مجلس القضاء الجزائري بإمكانه إلغاء قرار مجلس المنافسة وذلك إذا لم یحتم هذا 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم كما  03/03الأخیر الإختصاصات المخولة له بموجب الأمر

الدفاع، حیث أنه عند المساس بها یصدر مجلس یتعین علیه احترام قواعد العدالة وحقوق 

، فمجلس قضاء الجزائر یراقب مدى مشروعیة قرارات 1قضاء الجزائر قراره بوقف المتابعة

مجلس المنافسة هذه الرقابة تأخذ بمعنى الإعتبار مشروعیة القرار من حیث الشكل ومن حیث 

منافسة في إصدار القرار ویبحث مجلس قضاء الجزائر في مدى إلتزام مجلس ال 2الموضوع

المطعون فیه بالإختصاص، المعدلة بموجب قانون المنافسة ومدى احترام حقوق الدفاع واتباع 

  الإجراءات اللازمة لإصدار القرار.

بالإضافة البحث في مدى ارتكاب مجلس المنافسة خطأ قانونیا في تطبیق أحكام القواعد 

دى صحة التكیف القانوني المعطى للوقائع من قبل المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة وم

  .4، ومدى تناسب العقوبة المقدرة في القرار مع المخالفة المرتكبة3المجلس طبقا للقانون

                                                           
 المرجع ،ةلاقتصادیالحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات ا الالیات القانونیة لحمایة المنافسةمزغیش عبیر  3

  334السابق ص 

  101المرجع السابق ص ،مة جمالبخ 2

  108المرجع السابق ص ،بوحلایس الهام3

  344المرجع السابق ص  ،الممارسات المنافیة للمنافسة بالقانون الفرنسي :محمد شریف كتو 4 
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ولهذا نطرح التساؤل التالي: هل الطعن في قرار مجلس المنافسة یكون أمام مجلس قضاء 

جهة قضائیة أعلى من  التيسة هل یمكن الطعن في قرارات مجلس المنافأو  الجزائر فقط؟

  المجلس القضائي؟.

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، لم یعطي الإشارة ولم ینص على إمكانیة  03/03الأمر 

 03/03من الأمر  64، وفي نص المادة 1اللجوء الى الطعن بالنقض أما المحكمة العلیا

المنافسة ألا وهي مجلس قضاء إختیار الجهة القضائیة التي یرفع أمامها طعن قرار مجلس 

الى تطبیق قانون الإجراءات  64الجزائر المختص بالنظر في الطعون مع إحالة نص المادة 

المدنیة وهذا الأخیر یجیز تطبیق أحكام الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، وأخیرا وبإحالة 

ء الجزائر ویمكن النصوص نقول أن الطعن في قرارات مجلس المنافسة یكون أمام مجلس قضا

  الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا.

 تعدیل قرار مجلس المنافسة:.2

یقوم مجلس قضاء الجزائر بإصدار قرار بالتعدیل لقرار مجلس المنافسة المطعون فیه، 

، مع أن مجلس قضاء الجزائر لا 2بإعادة تقدیر الوقائع والاجراءات وإعادة تكییفها من جدید

في الأضرار التي تسببها الممارسات ولافي إلغاء الأحكام التعاقدیة یختص بالتعویضات 

  .3غیر المشروعة

 تأیید قرار مجلس المنافسة.3

مجلس قضاء الجزائر یمكنه تأیید القرار الصادر عن مجلس المنافسة محل الطعن قد أتخذ 

یجعله قابلا  الموضوعیةأو  طبقا للقانون المعمول به، ولایشوبه أي عیب من الناحیة الشكلیة

  4التعدیل، فإنها تصدر قرارا مؤیدا لها أقره مجلس المنافسةأو  للإلغاء

                                                           
المرجع  ،الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الاقتصادیة الالیات القانونیة لحمایة المنافسة :مزغیش عبیر 1

 335ص ،السابق 

  334ص ،المرجع نفسه 2

  3محمد شریف كتو ، الممارسات المنافیة للمنافسة بالقانون الفرنسي،  المرجع السابق ص 345

  4 كحال سلمى، المرجع السابق، ص200
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 خلاصة الفصل الثاني   

ى یة علبالنظر الى تزاید الممارسات الماسة المقیدة للمنافسة وما یترتب عنها من نتائج سلب

النظر إلى تزاید حتمیة وضرورة وضع نظام وقائي على المؤسسات بالنشاط الاقتصادي و 

  الاقتصادیة التي تهدف إلى إنشاء تكتلات او تجمیعات اقتصادیة 

 عمد المشرع الجزائري من خلال قانون المنافسة على تفعیل دور مجلس المنافسة في مجال

سلطات منها ذات ضبط وحمایة السوق من خلال منح هذا الأخیر العدید من صلاحیات وال

طابع استشاري ورقابي وردعي قمعي وتمتعه بمجموعة من الامتیازات والوسائل القانونیة 

المخولة لأعضائه من خلال التحقیق مع تخویله سلطة البت والفصل في تلك الممارسات 

 .ومخالفات قواعد التجمیعات الاقتصادیة من خلال اتخاذ القرار والعقوبات المتخذة بشأنه

  

  

  

  

  

  



  

فإن من النتائج والأثر التي ترتب   بق دراسته بین الصفحات هذه المذكرة،وفقا لما س   

من دولة مشتركة  الاقتصادیةعلى ضوء التحولات  الاقتصاديعن تغییر دور الدولة في المجال 

و أبممارسة الدور الرقابي  اكتفائهاو  ،الى انسحابها من هذا المجال الاقتصادیةفي العملیة 

هذا التطور تم تكریسه بین منظومة قانونیة خاصة وق،حفاظا على السیر الحسن للس لضبطيا

 ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03همها قانون المنافسة أتتعلق بحمایة المنافسة الحرة 

خیر الذي تضمن مجموعة من النصوص القانونیة تعلقت بحمایة السوق من الممارسات هذا الأ

تم ،ولمتابعة ومراقبة السوق في هذه الممارسات  ،الاقتصادیةالمقیدة للمنافسة ومراقبة التجمعات 

عرفت بمجلس المنافسة كسلطة تم تخویلها سلطة  ،داریةإو سلطة ضبط أ آلیة واستحداثنشاء إ

  .السوق وصلاحیة ضبط

ومن استقراءنا لمختلف النصوص القانونیة المؤطرة لدور مجلس المنافسة لضبط السوق     

والأمر  95/06مر المشرع الجزائري وعلى ضوء الصلاحیات التي عرفها بعد الأ أننجد 

قد حاول تفعیل دور هذه  10/05والقانون رقم  08/12المعدل والمتمم بالقانون رقم 03/03

  الألیة 

دراستنا لهذا الموضوع بخصوص مجلس المنافسة كألیة لضبط السوق توصلنا لأهم  لال من خ

  :النتائج

 داریة (یتمتع إعتباره سلطة تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة وذلك لإ

  .یفیة ومالیة)ظصدار قرارات مستقلة  و إداریة سلطة إبإمتیازات 

  تتمتع في أهمیته في تفعیل دور مجلس یحظى مجلس المنافسة وما التشكیلة التي

   .المنافسة

  جعل العلاقة القانونیة القائمة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة علاقة

  .تكاملیة في مجال ضبط السوق

  تمكین وتخویل مجلس المنافسة في ایطار تفعیل دوره  في مجال ضبط السوق العدید

  .ه صلاحیات استشاریة رقابیة قمعیةمن الصلاحیات والأدوار من خلال تخویل



صلاحیة مجلس المنافسة سلطة اتخاذ العدید من القرارت واتخاذ العدید من التدابیر  -

  وإصدار مجموعة العقوبات ذات طابع مالي في مواجهة المؤسسات التي تخول بالسوق 

ت وسلطات في رغم ما یتمتع به مجلس المنافسة من الناحیة النظریة والقانونیة من صلاحیا    

  .لا انه یعاب علیهإمجال ضبط السوق 

وضعف  ،الصادرة عنهت الا القلیل من القرار إذ نشهد له إعدم بروزه من الناحیة الواقعیة     

إمكانیة المادیة والمالیة لممارسة نشاطه إذ لا یوجد له مقر خاص لمزاولة نشاطه وهذا ما یعیق 

  .أداء مهامه

   :توصیاتال

  المادیة لتفعیل استقلالیته المنافسة بإمكانیاتتدعیم مجلس.  

 العمل على ضرورة تطبیق النصوص القانونیة ذات العلاقة و تجسیده واقعیا.   

 یة ضرورة تفعیل دور العلاقة القائمة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاع

  .وتجسیدها من الناحیة الواقعیة

 وملتقیات ذات العلاقة بمجلس المنافسةرورة تكثیف عقد اجتماعات وندوات ض .  
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  قائمة المحتویات

   شكر وعرفان

  إهداء

   مقدمة

   التنظیم القانوني لمجلس المنافسةالفصل الأول: 

 2  تمهید

 3                                            المبحث الأول: مفهوم مجلس المنافسة

 3                      : نشأة مجلس المنافسة في الجزائر . الأولالمطلب 

 4                            95/06الفرع الأول : مجلس المنافسة في إطار الأمر رقم 

 4                            03/03الفرع الثاني : مجلس المنافسة في إطار الأمر رقم 

 5              : طبیعة القانونیة لمجلس المنافسة  نيمطلب الثا

 5                                            الفرع الأول: مجلس المنافسة سلطة اداریة 

 5                                                أولا: الطابع السلطوي لمجلس المنافسة 

 7                                                 ثانیا: الطابع الاداري لمجلس المنافسة

 8                                          الفرع الثاني : مجلس المنافسة سلطة مستقلة 

 8                                   اولا : استقلالیة مجلس المنافسة من ناحیة العضویة 

 8                                        القانون الجزائريتشكیلة مجلس المنافسة في /1

 9                                               طریقة تعیین أعضاء مجلس المنافسة/2

 9                                                مدة تعیین الأعضاء مجلس المنافسة/3

 10                                 افسة من الناحیة العضویة ثانیا : استقلالیة مجلس المن

 11المطلب الثالث: مجلس المنافسة وسلطات الضبط الأخرى                              

 12الفرع الأول : تمییز مجلس المنافسة عن بعض السلطات  القطاعیة الأخرى             

 13الفرع الثاني علاقة مجلس المنافسة بسلطات الضبط الأخرى                             

 17                                  المبحث الثاني : النظام الداخلي لسیر مجلس المنافسة 

 17                                                المطلب الأول : تشكیلة مجلس المنافسة 
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 18                               الفرع الأول : فئة الأعضاء في مجلس المنافسة

 20                                           جلس المنافسة: حقوق أعضاء م-1

 21                                         المنافسة:واجبات أعضاء مجلس -2

 21                              الفرع الثاني : فئة المقررین في مجلس المنافسة:

 22                              المطلب الثاني: التسییر الإداري لمجلس المنافسة

 23                                                    الفرع الأول: الأمین العام 

 23  الفرع الثاني: مدیر المصالح

 24                                      الفرع الثالث: الأعوان الإداریین والتقنیین

 25                          المطلب الثالث : المصالح الداخلیة لمجلس المنافسة 

 25                                                     أولا: مصلحة الاجراءات 

 26                                    ثانیا: مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون 

 27                                      ثالثا: مصلحة التسییر المالي و الاداري 

 28                                                رابعا: مصلحة الاعلام الآلي 

 29  خلاصة

   دور مجلس المنافسة في ضبط السوقالفصل الثاني: 

13  تمهید  

 32  المبحث الأول: نطاق تدخل مجلس المنافسة في ضبط السوق

 32  المطلب الأول: الدور الاستشاري لمجلس المنافسة في ضبط السوق

 33 الفرع الأول: أنواع الاستشارات مجلس المنافسة

 33 أولا: الاستشارة الوجوبیة لمجلس المنافسة

 35 المنافسةثانیا: الاستشارة الاختیاریة لمجلس 

 36 الاستشارة من طرف الحكومة /1

 37  الاستشارة من طرف المؤسسات والهیئات والجمعیات المختلفة /2

 37 الاستشارة من الجهات القضائیة /03

 39 الفرع الثاني: القیمة القانونیة لاستشارات مجلس المنافسة
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من طرف مجلس أولا : القیمة القانونیة للاستشارات الاختیاریة المقدمة 

  المنافسة
39 

رف ثانیا: القیمة القانونیة للاستشارات الوجوبیة (الالزامیة) المقدمة من ط

  مجلس المنافسة
39 

 40  ادیةالمطلب الثاني: الدور الرقابي لمجلس المنافسة: مراقبة التجمیعات الاقتص

 40  الفرع الأول: مفهوم التجمیعات الاقتصادیة

 40  أولا: التعریف الفقهي

 41  ثانیا: التعریف القانوني

 42 الفرع الثاني: أنواع التجمیعات الاقتصادیة:

 42  أولا: التجمیع الأفقي

 42  ثانیا: التجمیعات العمودیة

 43  ثالثا: التجمیعات التنویعیة

 43  الفرع الثالث : شروط مراقبة  التجمعات الاقتصادیة

 43   بالمنافسة عتجمیأولا: مساس ال

 44  تعزیز وضعیة الهیمنة على السوق ثانیا:

 44  ثالثا: التجمیع الذي یفوق نسبة المحددة قانونا

 46  المطلب الثالث: الدور الردعي لمجلس المنافسة

 46  الفرع الأول: الاتفاقیات المحظورة

 47  أولا: شروط الاتفاقیات المحظورة

 48  شرط وجود الاتفاق1 :

 49 شرط الإخلال بحریة المنافسة :2

 49   الاستثناءات الواردة على الاتفاقات المحظورة ثانیا:

 50  الفرع الثاني: التعسف في وضعیة الهیمنة

 50  أولا: شروط حظر التعسف في وضعیة الهیمنة

 50  شرط تواجد مؤسسة في وضعیة هیمنة على السوق1 :
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 51  أ: تعریف الهیمنة

 51  ب: تحدید السوق

 52  الهیمنةج: معاییر تحدید 

 52  شرط التعسف في وضعیة الهیمنة2 :

 53  ثانیا: الاستثناءات على التعسف في وضعیة الهیمنة

 53  الفرع الثالث: التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

 54  أولا: شرط وجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة

 54  تعریف وضعیة التبعیة الاقتصادیة : 1

 54       التبعیة الاقتصادیةمعاییر تحدید وضعیة 2 :

 55 أ: معاییر تبعیة الموزع  للممون

 55 ب: معاییر تبعیة الممون للموزع

 55  ثانیا: شرط التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

 56  الفرع الرابع: البیع بأسعار مخفضة تعسفیا

أولا: مفهوم التعسف في ممارسة أو عرض أسعار بیع مخفضة تعسفیا 

  للمستهلك
56 

 57  ثانیا: عناصر البیع بأسعار مخفضة تعسفیا

 57  أن یكون البیع موجه للمستهلك -1

 58  ممارسة أو عرض أسعر بیع من طرف مؤسسة -2

 59  أن یكون السعر منخفض بشكل تعسفي -3

أن تهدف أو یمكن أن تؤدي العملیة إلى إبعاد المؤسسة أو عرقلة  -4

  منتوجاتها من الدخول إلى السوق.
59 

 60  المبحث الثاني : اجراءات تدخل مجلس المنافسة في ضبط السوق

 60  المطلب الأول :اخطار مجلس المنافسة

 61  الفرع الأول: الأشخاص المكلفة بإخطار مجلس المنافسة

 62  الفرع الثاني : انواع الاخطار
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 62  أولا: الإخطار الوزاري

 62  ثانیا: الاخطار التلقائي

 62 عدم قبول الاخطار المقدم من جهة المؤهلة للقیام بذلك .1

 63  وجود ممارسات مفیدة للمنافسة في سوق أخرى.2

 63 عدم إخطار المجلس من الأطراف المؤهلة بذلك.3

 63  في حالة سحب الاخطار .4

 64 ثالثا: الاخطار المباشر

 64  الجماعات المحلیة.1

 64  الهیئات الاقتصادیة والمالیة.2

 65  المؤسسات .3

 65  نیة والنقابیةهالجمعیات الم.4

 66  الفرع الثالث : شروط الاخطار

 67    الصفة.1

 67  .المصلحة2

 68  .اختصاص مجلس المنافسة3

 68  .عناصر الاثبات المقتعة4

 69  الفرع الرابع : آثار الاخطار

 69  اولا : حالة قبول الاخطار

 69  قبول الاخطارثانیا :حالة عدم توفر الشرط 

 70  المطلب الثاني : التحقیق من طرف مجلس المنافسة

 70  الفرع الأول : المكلفین بالتحقیق

أولا: الأشخاص المكلفة بالتحقیق ضمن التشكیلة البشریة لمجلس 

  المنافسة 
70 

 71  سلطات المقرر في التحقیق  . 1

 72  إلتزامات المقرر في التحقیق .2



106 
 

 72  المقرر في التحقیق التزامات-أ

 73 زام المقررین بإعداد التقاریرالت-ب

 74  لقیمة القانونیة للمحاضر والتقاریرا-ج

 75  ثانیا: الاشخاص الخارجیین عن التشكیلیة البشریة لمجلس المنافسة

 75  الشرطة القضائیة ضباط وأعوان-1

التابعون للإدارة لمستخدمون المنتمون الى الاسلاك الخاصة بالمراقبة ا-2

  المكلفة بالتجارة:
76 

 76  لأعوان المعنیون التابعون لصالح لإدارة الجنائیة:ا-3

 76  الفرع الثاني: إجراءات التحقیق من طرف مجلس المنافسة

 76  أولا: اجراء التحقیق الأولي

 78  ثانیا: إجراء التحقیق النهائي

 79  قراراته والطعن فیهاالمطلب الثالث : جلسات مجلس المنافسة وإصدار 

 79  الفرع الأول :جلسات مجلس المنافسة

 80  أولا: شروط صحة انعقاد جلسات مجلس المنافسة

 81  ثانیا: سیر جلسات مجلس المنافسة

 82  مبدأ سریة جلسات مجلس المنافسة -1

 83  مبدأ المواجهة  -2

 83  ثالثا : مداولات مجلس المنافسة

 84  المنافسةالفرع الثاني : قرارات مجلس 

 84  أولا : شكل قرارات مجلس المنافسة

 85  ثانیا : أنواع قرارات مجلس المنافسة

 87  الفرع الثالث : الطعن في قرارات مجلس المنافسة

 87  أولا : اجراءات الطعن

 90  إلغاء قرار مجلس المنافسة .1

 90  تعدیل قرار مجلس المنافسة.2
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 91  تأیید قرار مجلس المنافسة.3

 91  ثانیا: الفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة

 92  خلاصة

 93  خاتمة

 95  قائمة المراجع

110  قائمة المحتویات  

 107  ملاحق



  ملخص

نشاء العدید من السلطات إسعت الدولة الجزائریة لتحقیق وممارسة الدولة الضابطة  الى     

  داریة المستقلة دورها ضبط النشاط التنافسي في السوق الإ الضبط

مجلس المنافسة الذي منح له العدید من السلطات والصلاحیات لتحقیق ذلك  أهمهاكان      

الدور من خلال قمع وردع الممارسة المقیدة للمنافسة ومراقبة التجمعات الاقتصادیة وفي 

بالتعاون والتنسیق مع العدید من الهیئات منها  إلیهلهذا الدور نجده قد لجأ  أداءاطار 

الهیئات القضائیة ومختلف الهیئات المعنیة التي  و القطاعي،التنفیذیة و السلطات الضبط 

ونرى في الأخیر انه من الواجب الإسراع في  ، لها علاقة بالنشاط التنافسي وحمایة السوق

  تفعیل هذا الدور من الناحیة الواقعیة
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